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 ملخص البحث

وية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، يناقش هذا البحث موضوع من أهم الموضوعات، يتعلق بإحدى المتطلبات الهامة والحي

حكام بأ ين التهرب من الالتزامالمقاولوقد صاحب إنشاء هذه المباني محاولة بعض وهي توفير السكن أو البناء المناسب لمعيشته وعمله. 

 باني.المتلك في سيما عند حدوث أضرار جسيمة للمواطنين وأرباب العمل، لا قلقا  سبب مما  المشاريع، ضمان

، أحكزام ال زمان العشزرو ، وكزذا توضزيط طبيعزةالمهنزد  المعمزارو ومقزاول البنزاء بال زمان نطاق التززامويهدف هذا البحث إلى بيان 

 .المترتبة عليه ثاروالآ

 المهنززد  المعمززارو ومقززاول البنززاء نطززاق التزززام، تم تخصززيا المبحززث امول منهززا للحززديث عززن مبحثززينوقززد امززتمل هززذا البحززث علزز  

 والآثار المترتبة عليه. ال مان العشروطبيعة وتم تخصيا المبحث الثاني لتناول  بال مان،

 .البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات اختتمت، ثم والمقارنالمنهج الوصفي التحليلي  ت في كتابة هذا البحث عل عتمداوقد 
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Abstract 

This research discusses one of the most important topics, related to one of the 

important and vital requirements that can not be dispensed with, namely, the provision 

of housing or construction appropriate for his living and work. The construction of 

these buildings has been accompanied by an attempt by some contractors to evade 

compliance with the project guarantee provisions, which has caused concern to 

citizens and employers, especially when there is serious damage to the buildings. 

This research aimed to indicate the scope of the architect's and the contractor's 

obligation to guarantee, as well as to clarify the nature and implications of the 

provisions of the 10-year guarantee. 

The research included two topics, the first of which was devoted to the scope of the 

commitment of the architect and the construction contractor to the guarantee, and the 

second topic was devoted to the nature of the ten-year guarantee and its implications. 

It was based on the analytical descriptive and comparative approaches, and 

concluded with a set of conclusions and recommendations. 
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 مقدمة:     

هززذا إن السززكاني المتزايززد، فزز النمززوقطززاع الإنشززاءات الززذو ينمززو ويتطززور متزز عرا  بعوامززل عززد ، لعززل أ هززا في نظززرا  للتطززور الهائززل المسززتمر 

ا أن عزد  العزاملين في هزذا القطزاع إ ا مزا علمنز أ يزة وتظهزر ،النمو لابد له من توفير السكن الملائم والسليم الذو يلز  احتياجاتزه ومقاصزده

م يززة عقززد المقاولززة،  جمززاا القززوى العاملززة في هززذه البلززدان، ونظززرا  إ% مززن 50 نيربززو عزز - ومنهززا بززلا ا -قطززاع التشززييد في الززدول الناميززة 

ام المشززاريع  ون مراعززا  وخصوصززا  في لززال إاززاني المبززاني والمنشززةت المعماريززة، ممززا قززد يززدفع القززائمين علزز  التشززييد والبنززاء إلى السززرعة في إ زز

، ومززا يسززتتبع  لززك مززن خسززار  ارهززا أو وهززور عيززب مززن عيززوب البنززاءقززد يززإ و إلى تصززدع المبززاني وا يفززإن  لززك المواصززفات الفنيززة والتقنيززة، 

 .بشرية وما ية

 مزد حيزث عزد خاصزة، وإخ زاعهم إلى قوا ،جاء التشد  مزن قبزل المقزنن صصزوي  ديزد مسزاولية العزاملين طزذا القطزاع ،وبناء  عليه 

ضمان ما يحدث من أضرار نتيجة أعمالهم ولمد  طويلة نسبيا  بعد التسليم، وهزو مزا يعزرف  - بقو  القانون -وفرض عليهم  ،مساوليتهمعل  

  )ضمان العشر سنوات(. بال مان العشرو أو ال مان الخاي

بمواصفات ومقاييس الجو   في أعمالهم، ل مان  قيزق  نيخلّو عل  المقاولين الذين  تاءجزاذلك، أصبط من ام ية بمكان، أن توجد ل

تشريعات المتعلقة ولو حدعت بعد التسليم. ورغم تشد  المشرع اليمني في ال ،اممان القانوني مصحاب العمل، من أو أضرار اتجة عن العمل

إلا أننا لمسنا بعض القصور في نصوي القانون   - يقيمو ا حيث ألزم المقاولين والمهندسين ب مان المنشةت المعمارية التي - بعمليات البناء

 المقزززاول الخاصزززة ب زززمان المقزززاول والمهنزززد ،  اممزززر الزززذو  فعزززني لبحزززث و راسزززة ضزززمان المقزززاول التزامزززاتالمزززدني المتعلقزززة بعقزززد المقاولزززة في 

 لجتها. سلامة البناء للوقوف عل  أوجه القصور و ديدها والتوصية بمعاوالمهند  المعمارو ل

 مشكلة البحث:: أولا 

ن هذا الفرع من فروع امعمال الإنشائية لم يحظ بالدراسة القانونية المتخصصة اللانيمة من قبل أساتذ  أتظهر مشكلة البحث في 

والمهندسين كما هي لى  لك أن المقنن اليمني أبق  النصوي المحد   لمساولية المقاولين إالقانون الخاي، عل  الرغم من أ يته الكبير ، أضف 

متجاهلة التطور الحاصل في  ،هي   كماجامدفي موا  محد   منذ صدور القانون المدني الملغي، فلم  تد إليها يد التعديل أو التغيير، بل بقيت 

 .النشاطمن قب ة تلك النصوي من قبل ممارسي هذا  - في كثير من اموجه -الذو سهل معه الإفلاتاممر لال البناء والتشييد، 
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من الالتزام  تهربهأو  ،المشاريع المقاول ب مان في عدم التزام – الشخصية مشاهدتيمن خلال  –كما تظهر مشكلة البحث أي ا  

للمواطنين وأرباب  قلقا  أغلب المشاريع في اليمن لا تسير وفق إجراءات قانونية صحيحة، و لك يسبب  حيث أن ،بأحكام هذا ال مان

 المشاريع.تلك في د حدوث أضرار جسيمة العمل، لا سيما عن

 أهمية البحث:: ثانياا 

ويترتب كو ا  ثل الوسيلة الفعالة لنمو واني هار القطاع الإنشائي، ،  عقو  البناءأ ية موضوع البحث من ام ية التي تكتسبها  تظهر

 .تنفيذ اممثل للمشاريععليها ال ماات التي تكفل ال

لتجنب امضرار التي يمكن أن  دث نتيجة لتنفيذ هذه  في بيان ال ماات القانونية التي كفلها المشرعكما تظهر أ ية هذا البحث 

 المشاريع.

 التزاماتالقصور في نصوي القانون المدني المتعلقة بعقد المقاولة في وتظهر أ ية هذا الموضوع أي ا  في تسليط ال وء عل  أوجه 

 .عالجتهاوالخروج بالتوصيات المناسبة لم ،هند المقاول الخاصة ب مان المقاول والم

 يهدف هذا البحث إلى  قيق ما يلي:البحث:  أهداف :ثالثاا 

 .المهند  المعمارو ومقاول البناء بال مان نطاق التزامبيان  .1

 .أحكام ال مان العشرو توضيط طبيعة .2

                                                      ال مان العشرو.                             المترتبة عل  ثار راسة الآ .3

 : منهج البحث: رابعاا 

مستخلصا  امفكار المتصلة بالبحث من المإلفات والرسائل وامبحاث  ،المنهج الوصفي التحليليعل  اعتمدت في إعدا و لهذا البحث 

 نظززر كزل منهمززا وجهزة لمعرفززة ،ين القززانون المزدني اليمززني ونظزيره المصزروجزراء المقارنززة بزلإ كمززا اسزتخدمت المززنهج المقزارن،العامزة والمتخصصزة،  

تجاههما في الق ايا المثار  احكام الق اء اليمني لمعرفة أبالجزئيات المختلفة للبحث، بالإضافة إلى الرجوع محكام الق اء المصرو والقليل من 

 عليها البحث. امتملالتي 
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 :الآتيعل  النحو  مبحثين، وتنته  صا ة، من خلالل مان المقاول لسلامة البناء  راستنا  سيرت خطة البحث: :خامساا 

 وفيه مطلبان: ،المهند  المعمارو ومقاول البناء بال مان المبحث امول: نطاق التزام

 المطلب امول: القواعد العامة لل مان.

 .المطلب الثاني: أحكام ال مان الخاي للمهند  المعمارو ومقاول البناء

 : أحكام ال مان العشرو، وفيه مطلبان: المبحث الثاني

 بيعة أحكام ال مان العشرو.  طالمطلب امول: 

 لمطلب الثاني: آثار ال مان العشرو. ا
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 المبحث الأول

                                                                                      نطاق التزام المهندس المعماري ومقاول البناء بالضمان

حيث ي من العيوب التي تهد   ،لتزامات التي تترتب عل  عاتق المهند  المعمارو ومقاول البناء بمقت   عقد المقاولةلاال مان من ا

أحكاما   - والمصرواليمني  -ن اوبناء  عل   لك وضع المشرع سواء  في الما   التي يقدمها، أو في العمل الذو نفذه، ،سلامة البناء ومتانته

بوجه خاصة في ضمان المهند  ومقاول البناء للمباني والمنشةت الثابتة التي يقيما ا، خرج فيها عن القواعد العامة لل مان في عقد المقاولة 

أو بالنسبة للغير،  جسامة امضرار التي يمكن أن تترتب عل  خط  أو إ ال في تنفيذها، سواء  بالنسبة لطرفي العقد إلىوالسبب يرجع  عام،

لال البناء والتشييد  عل  المساولية الملقا  عل  عاتق المهند  المعمارو ومقاول البناء في -اليمني والمصرو  -ومن أجل  لك مد  المشرعان 

لك من خلال المعمارو، وقبل  راسة أحكام ال مان الخاي بالمهند  المعمارو ومقاول البناء سنتكلم عن القواعد العامة لل مان. و 

 مطلبين:                                                      

 المطلب الأول

 القواعد العامة للضمان 

: ضمان الما   التي قدمها من عنده أولهماالمهند  المعمارو ومقاول البناء بال مان مساوليته عقديا  عن جو   أمرين  التزاميشمل 

 الالتزامضمان الصنعة التي قام طا تنفيذا  للعمل محل المقاولة، وعليه تتحقق مساوليتهما عن الإخلال طذا  :اوثانيهم واستخدمها في العمل،

 لى فرعين:إالذو يحكم هذا العمل في أو منهما.  ولذلك تم تقسيم هذا المطلب 

                                          رع الأول                                                                      الف

 للمادة التي يقدمها أو المهندس المعماري ضمان المقاول

لذلك يجب أن تكون هذه الما   مطابقة للشزروط المنصزوي  قد يلتزم المقاول أو المهند  المعمارو بتقديم ما   العمل كلها أو بع ها،

 ها، صفات المتفق عليها، ويكون المقاول ملزما  بال مان عن أو عيوب تظهر عل  الما   التي ورّ عليها في عقد المقاولة من حيث الجو   والموا

عف  من  مل المساولية إ ا كان رب العمل هو من قزدم المزا  ، وهزذا مزا سزيتم معرفتزه مزن خزلال التفرقزة بزين إلا أن هذا لا يعني أن المقاول ي  

 حالتين:
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 للمادة التي يقدمها: لمهندس المعماريوا الحالة الأولى: ضمان المقاول

، ( مدني يمني عل  أنه: "إ ا التزم المقاول بتقديم الموا  اللانيمة للعمل كان مساولا  عن جو تها وأوصافها بحسب العقد876تنا الما   )

ول بتقديم ما   العمل كلها مدني مصرو عل  أنه: "إ ا تعهد المقا (648) وعليه ضمان  لك لرب العمل"،  وفي هذا السياق نصت الما  

( مدني يمني بأنه: "يلتزم المقاول عل  نفقته بتقديم 877وعليه ضما ا لرب العمل". كما نصت الما   )، أو بع ها، كان مساولا  عن جو تها

 ويقابلها في الصياغة الما   ،الحرفة" في العقد أو عرف أمترطالموا  الإضافية المعتا   التي يحتاج إليها في إااني العمل المتفق عليه مع مراعا  ما 

  .من القانون المدني المصرو (649/2)

 ،لزما المقاول ب مان عيوب الموا  التي قام بتوريدها أو تصنيعهاأقد  اليمني والمصرو ينن المشرعإيت ط  ،من النصوي السابقة

أن يدفع مساوليته في مواجهة رب العمل صط  من ور َّ إليه هذه والمستخدمة في عملية التشييد والبناء الذو قام به. وبالتاا لا يستطيع 

فالعلاقة بين المقاول ورب ؛ (1)ن المساولية إلا بإعبات السبب امجن ، وخط  المور  لا يعتبر سببا  أجنبيا  م عف بمعنى أنه لا يمكن أن ي   ،الموا 

اول والمور  أو المنتج فهي علاقة عقدية أي ا  لكنها تستند إلى أحكام عقد العمل علاقة عقدية يحكمها عقد المقاولة، أما العلاقة بين المق

فمساولية المور  أو المنتج أمام المقاول مساولية البائع ب مان العيوب الخفية لمد  سنة من وقت العلم بالعيب، وفقا  محكام الما    ،البيع

المتعاقدان عل  مد  ضمان أطول. أما بالنسبة للعلاقة بين رب العمل ما لم يتفق  مدني مصرو، (452/1والما   ) ( مدني يمني،550)

ولا يستطيع الرجوع عليهما بما يشوب موا  البناء من عيوب، إلا وفقا   ،والمور  أو المنتج فهي علاقة غير مبامر ، م ما من الغير بالنسبة له

 ( مدني مصرو.163( مدني يمني والما   )304ك طبقا  محكام الما   )و ل له،  عتبار عملهما سبب ضررا  محكام المساولية التقصيرية با

يكون مساولا  عن جو تها وأوصافها حسب نصوي ومروط الموا  اللانيمة لعملية البناء  نه عندما يلتزم المقاول بتقديمإيت ط  ،مما تقدم

فإ ا لم يستطع استخلاي  لك من العرف   لك الفن، وطبقا  لما توجبه أصول –أو العمل  –ما لم بحسب عرف الحرفة  ،العقد إن وجدت

 (133/2) والما   ( مدني يمني191) طبقا  لما نصت عليه الما  أو من أو ورف آخر، فيجب أن تكون هذه الموا  من صنف متوسط 

  .مدني مصرو

أو ولو كان  ،ال بتقديم الموا  الإضافية للعمللزم المقاول في جميع امحو أإن القانون المدني اليمني قد ف ،والجدير بالذكر في هذه الحالة

بتقديم  -  ائما   –حيث جاء في المذكر  الإي احية للقانون المدني ما نصه: "يلتزم المقاول  رب العمل هو من يقع عليه تقديم تلك الموا ،

                                                           

م، 2001كلية الحقوق،  التزامات المقاول والمهند  ومساوليتهما في عقد المقاولة، رسالة  كتوراه، جامعة القاهر ، ، . عبدالملك عبدالكريم محمد مطهر (1)
 .498ي
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تفق عليه وعرف او لك مع مراعا  ما  ،العمل والسقالات التي يحتاج إليها في تنفيذ ،والمسامير ،كالخيوط  ؛الموا  الإضافية غير امساسية

نق ت سنة من وقت ا. ويقع عل  رب العمل عبء إعبات عيوب الموا  المستخدمة في العمل، كما تسقط  عوى ال مان إ ا (1)الحرفة"

 .(2)ما لم يلتزم المقاول بال مان لمد  أطول ،تسليم الشيء إلى رب العمل

 عن المادة التي يقدمها رب العمل: المهندس المعماريو  الحالة الثانية: مسئولية المقاول

بأنه: "إ ا قدم رب العمل للمقاول الموا  اللانيمة يلزم المقاول الحري عليها ومراعا  أصول الفن  ( مدني يمني875الما   ) نصت

ته الفنية ءينش  عن النقا في كفا ور  الباقي منها لرب العمل، وي من المقاول ما ،ستعملاوتقديم حساب عما  ،والصناعة في استخدامها

حالة ما ن تاالما  هاتانتعالج  ( مدني مصرو،649/1وفي نفس السياق نصت الما   ) أو تعدِّيه أو تقصيره أو إ اله من تلف أو خسار "،

المقاول بالمحافظة عل  تلك الموا  لزم القانون أمحل عقد المقاولة، ففي هذا الفرض العمل ن رب العمل هو من يقدم الما   اللانيمة لإااني اكإ ا  

لا كان مساولا  عن أو تلف أو هلاك يصيبها،  بحيث إ ا إالمسلمة إليه من رب العمل، وعليه أن يبذل في  لك عناية الشخا المعتا ، و 

وكذلك يلتزم  .(3)د تقدير أجره خلها في حسبانه عنأأقت   اممر لحفظها نفقات فيلتزم طا المقاول باعتبارها جزءا  من النفقات العامة التي 

، مع التزامه بر  ما بقي منها منهاوالفائض بأن يإ و لرب العمل حسابا  عما استعمله من تلك الموا   -وفقا  للنا آنف الذكر -المقاول 

ة من رب العمل، ومدى لرب العمل. ولما كان المقاول  ا خبر  في أصول مهنته، فإنه يقع عليه التزام آخر هو التحقق من الموا  المقدم

المقاول  يفإن  لك لا يعف، صلاحيتها للاستخدام، فإ ا وهر بتلك الموا  عيوب أو اكتشف المقاول أ ا لا تصلط لتنفيذ محل عقد المقاولة

ار مساولا  عما التحقق من صلاحيتها، ومن ثم إخطار رب العمل بذلك، وإلا ص –قبل استخدام هذه الموا   –من المساولية  ائيا ؛ إ  عليه 

. وبما (5)، فإ ا حدث عيب أو خلل في  البناء جراء استخدام هذه الموا  طبقت أحكام ال مان العشرو(4)قد يترتب عل  إ اله من نتائج

ا إ ا  اغير، وبالتفيعتبر المور  أو المنتج بالنسبة للمقاول من ال ،أن العلاقة بين رب العمل والمور  أو المنتج علاقة تعاقدية يحكمها عقد البيع

                                                           

 .527طبعة الق ائية في المعهد العاا للق اء، يطبعة الم من القانون المدني اليمني الكتاب الثالث، الإي احية( المذكر  1)
 .84، ي2010، مصر، ار الشروق ،7،جالوسيط في مرح القانون المدني، العقو  الوار   عل  العمل، المجلد امول ، . عبد الرنياق السنهورو (2)
 .102م، ي2002، 2ط  ،الإسكندرية ،  المعارفأحكام عقد المقاولة في التشريع المصرو والمقارن، منش  ، . قدرو عبد الفتاح الشهاوو (3)
 .103ي رجع سابق،م ،،  . قدرو الشهاوو500مرجع سابق، ي، مطهر عبد الكريم كلملعبد ا .  (4)
العمل عن كل  حيث ي من كليهما بتعويض رب ،المرا  بال مان العشرو المساولية الملقا  عل  عاتق المهند  المعمارو ومقاول البناء بمقت   عقد المقاولة (5)

)ضمان  ل مد  ال مانإخلال بالالتزامات العقدية والقانونية الناتجة عن حدوث تهدم كلي أو جزئي في البناء أو المنش  الثابت أو وهور عيب معتبر قانوا  خلا
 بال مان العشرو.  لذلك يسم، العشر سنوات(
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 ،كان العيب الموجو  بالموا  التي قدمها رب العمل خفيا  بحيث لم يتمكن المقاول من كشفه، فمن م ن  لك أن يعفي المقاول من المساولية

  في المبيع. باعتبار أن الخط  صا ر عن الغير، وعليه فيحق لرب العمل أن يرجع بال مان عل  المور ، وفقا  محكام ضمان العيوب الخفية 

بحيث يصير مساولا  مساولية عقدية قوامها الخط  المتمثل في عدم  قق النتيجة  ،مساولية المقاولبين ن القانون قد إ ،نخلا مما تقدم

ف عراأوبالتاا تتحقق تلك المساولية إ ا خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن  ،المقصو   من العقد، ومخالفة أحكامه

أو عبت  ،الحرفة والفن، أو أساء اختيار الما   التي قدمها، أو لم يبذل عناية الشخا المعتا  في المحافظة عل  الما   التي قدمها له رب العمل

 عدم كفاءته، أو تقصيره، أو إ اله، مما أ ى إلى حدوث التلف والخسار . 

 الفرع الثاني

 نعةالصلعيوب  المعماري والمهندس ضمان المقاول

فالمقززاول يكززون  ؛«أو عملززه»ضززامنا  مو عيززب يقززع في صززنعته  يكززون ا كززان المقززاول ضززامنا  للمززوا  الززتي يقززدمها فمززن باب أولى أن إ

للعرف حال مساولا  عن جو   العمل الذو يتولى تنفيذه، وملتزما  بإاانيه بالطريقة المتفق عليها في عقد المقاولة، وطبقا  لشروط العقد أو طبقا  

تفزاق يتنزاول تلزك الشزروط، الزتي تتفزق مزع أصزول الفزن والصزناعة للعمزل الزذو يبامزره، وإلا أضزح  المقزاول مسزاولا  عزن عيزوب ادم وجو  ع

 ن نفرق بين حالتين: أ. وفي هذا الصد  يجب (1)الصنعة

أو  ،العمزل طلزب التنفيزذ العيزنيفزإن لزرب  ،قبزل العمزلتحالة اكتشاف رب العمل العيب قبل أن يتسزلم العمزل أو أن يالحالة الأولى: 

نق ز  امجزل الززام المقزاول بشزروط العقزد وتصزحيط العمزل خزلال مزد  معقولزة، فزإ ا إوطلزب  ،  إصلاح العيب إ ا كان إصلاح العيزب ممكنزا

( مزن 878) تين ون التصحيط جاني لصاحب العمل الفسخ والترخيا لزه بإ زام العمزل علز  نفقزة المقزاول امول. وهزذا مزا صزرحت بزه المزا 

فإ ا تبين  ،"يجب عل  المقاول إااني العمل وفقا  لشروط العقد :نهأبالقول  ،من القانون المدني المصرو (650/1والما   ) القانون المدني اليمني

ما أو  ،كنأنه يقوم بما تعهد به عل  وجه معيب أو مناف للشروط فيجوني لصاحب العمل فسخ العقد في الحال إ ا كان إصلاح العمل غير مم

فززإ ا  ،ويصززحط العمززل ضززمن مززد  معقولززة ،إ ا كززان الإصززلاح ممكنززا  فيجززوني لصززاحب العمززل أن يطلززب مززن المقززاول أن يلتزززم بشززروط العقززد

والترخيا له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإ ام العمل ، انق   امجل  ون التصحيط جاني لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد

 ."ول امولعل  نفقة المقا

                                                           

 .149، يابقس جعمر  أحكام عقد المقاولة، ،الشهاوو حعبد الفتا (  . قدرو 1)
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فزإلى أو مزدى يتحقزق  ،العيزب، ثم تم اكتشزافه فيمزا بعزد كتشزافا قبزل  ،حالة تسَّزلم رب العمزل الشزيء أو تقبزل العمزل الحالة الثانية:

 يجب الرجوع إلى القواعد العامة لل مان، والتي تق ي بوجوب التمييز بين علاعة فروض: لسإالهذا ا نضمان المقاول؟ للإجابة ع

في هزذه الحالزة يفزترض إذا عاينف :  : كون العيب في الصنعة من الوضوح بمكان بحيث يمكن للشخص العادي كشفف  الفرض الأول

نه نزل عن حقه في الرجوع عل  المقاول بصد  هذا العيزب؛ منزه كزان يمكنزه أوتقبل العمل بصورته معيبا ،  و  ،أن رب العمل قد تسلم الشيء

، وهكذا ينق ي ضمان المقاول للعيب في الصنعة بمجر  تسلم رب العمزل (1)الرجل العا و في كشفهاستي اح هذا العيب لو أنه بذل عناية 

( مزن القزانون 248)  ا وهزو مزا نصزت عليزه المزالشيء أو تقبله للعمل، منه سقط حقه في الخيار بمجر  السكوت عن العيب بعزد العلزم بزه 

 .رومن القانون المدني المص (447/2) والما   ،المدني اليمني

ن رب العمزل لم يسزتطع كشزف العيزب أفزالفرض هنزا الفرض الثاني: كون المقاول قفد عفعإ إلى إخففاء العيفب  شفاا منف  في الشف ء: 

، وحيناذٍ يكون المقاول مساولا  عن غشه، وبمجر  أن يكشف رب العمل العيب يكون له الحق في الرجوع وقت تسلم الشيء، أو تقبل العمل

ومتى أعبت رب العمل  لك كان ، ويقع عل  رب العمل عبء إعبات عيوب العمل أو عيوب الموا  المستخدمة فيه، (2)عل  المقاول بال مان

وهي كون العمل غير مطابق لما هو متفق عليه أو لما توجبه ، ويتحقق  لك العيب بمجر  عدم  قق النتيجة ،المقاول مساولا  عن هذه العيوب

علز  اعتبزار أن المقزاول مسزاولا   ،زم لذلك أن تكون المطالبة بال مان خزلال عزلاث سزنوات مزن كشزف العيزب، ويل(3)أصول  الصناعة والفن

مساولية تقصيرية محدثا  فعلا  ضارا  برب العمل، وبالتاا لا تسمع  عوى التعويض عن الفعل ال زار بعزد م زي عزلاث سزنوات مزن يزوم العلزم 

( مدني يمني بالقول: "لا تسمع الدعوى بطلب إبطال العقزد أو 200ويإكد  لك نا الما   )بال رر أو من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية، 

مزن اليزوم  «التغريزر». وتبزدأ المزد  في حزالتي الغلزط والتزدليس نق ه بعد م ي علاث سنوات مع عدم وجو  مانع أو جهل بسبب الزبطلان..

 ."الذو ينكشف فيه

في هزذا الفزرض لا  كن كشف  وق  سسل  أو سقبل العمل  وم  خفف  المقاول  شاا من :بحيث ل يمخفياا الفرض الثالث: كون العيب 

للمقززاول مززن ال ززمان،  لززك وإن كززان القبززول يعتززبر موافقززة  علزز  العمززل الززذو قززام بززه   مززبر   لززذلك العمززل  رب العمززل يمكززن الجزززم بأن قبززول

أنززه لا يمكززن أن تفيززد هززذه الموافقززة التنززانيل عززن حقززه في الرجززوع بال ززمان علزز   المقززاول وإقززرار منززه بأن العمززل مطابقززا  لمززا هززو متفززق عليززه، إلا

                                                           

 ( لم ير  النا في هذا الش ن في امحكام الخاصة بالتزامات المقاول التي ن مها القانون المدني اليمني.1)
 .150، يسابق مرجعأحكام عقد المقاولة،  ، . قدرو الشهاوو (2)
 .151، ي2008، 2ط ،دريةالإسكنة في ضوء الفقه والق اء، منش   المعارف، لمرح أحكام عقد المقاو ،  . محمد لبيب منب (3)
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ولم يكن في وسعه أن يكتشفه، وبالتاا لا يعف  المقاول من الالتزام ب زمان العيزوب  ،المقاول إ ا وهر عيب فيما بعد ما  ام لم يكن يعلم به

ور ها المقاول أو بالعمل نفسه الزذو قزام بزه. وهنزا يجزب علز  رب العمزل إخطزار الخفية سواء كانت متعلقة بالموا  المستخدمة في العمل التي 

  المقاول بالعيب فور اكتشافه، وإلا سقط حقه في الخيار بمجر  سكوته عن العيب.

لم أجزد نصزا  يوضزط حكزم هزذه الحالزة في مز ن ضزمان المقزاول، ولكزن بالرجزوع إلى  ، فزإننيإلى نصزوي القزانون المزدني اليمزني وبالرجوع

بأنه يلزم رب العمل القيام بفحا العمل بعد تسلمه  ،وتبين أحكام هذا الخيار ،واعد العامة اد أن هذه الحالة ينطبق عليها خيار العيبالق

 فإ ا وهر فيه عيب عبت له الخيار في التعويض عن العيوب الحا عة بالعمل، ويشترط لذلك الشروط التالية: ، من المقاول

 لعيب قديما  بحيث يكون وجو ه في العمل سابقا  عل  التسليم.يكون ا أنالشرط الأول: 

أو يكزون المقزاول قزد كتمزه عزن رب العمزل، مزا لم ، بحيث يكون العيب مما لا يظهر عند الفحا ،أن يكون العيب خفيا  الشرط الثاني: 

 يكن من العيوب التي لا يطلع عليها إلا بتغير  ات المحل.

 مما يفوت غرض رب العمل من العمل أو ينقا قيمته.أن يكون العيب الشرط الثالث: 

 ألا يكون رب العمل يعلم بالعيب قبل التسليم أو كان قد قبل العيب بعده، وسكت عنه.الشرط الرابع: 

وإلا سزقط حقززه بالرجزوع علز  المقززاول  ،يجززب الرجزوع علز  المقزاول بالتعززويض عزن العيزوب في الصززنعة في مزد  معقولزةالشفرط اافام : 

( الززوار  في الفززرع امول مززن 878مززا بالنسززبة لززنا المززا   )أ(مززن القززانون المززدني اليمززني. 248-242م ززمون المززوا  مززن ) وهززذامان، بال زز

 ،)التزامات المقاول( والذو ينا عل  أنه:" يجب عل  المقاول إااني العمل وفقزا  لشزروط العقزدعنوان الفصل امول من الباب الثالث ، ت 

فيجزوني لصزاحب العمزل فسزخ العقزد ..". فهزذا الزنا وإن كزان قزد  كزر  ،للشروط وم بما تعهد به عل  وجه معيب أو منافٍ نه يقأفإ ا تبين 

خزلال مزد  معينزة، إلاَّ أنزه لا يعزالج هزذه الحالزة الزتي   - إ ا كزان ممكنزا    -أنه إ ا تبين لرب العمل العيب فعليه طلب المقاول بإصلاح العيب

أو قبزل تسزليمه لززرب العمزل، وممزا يإيززد  ،عنززاء العمزلأنا في الحالزة امولى فهزو نززا خزاي باكتشزاف العيزب نحزن بصزد ها، وقزد  كززرت الز

"فززإ ا انق زز  امجززل  ون التصززحيط جززاني لصززاحب العمززل أن يطلززب مززن المحكمززة فسززخ العقززد   لززك تكملززة  لززك الززنا الززذو جززاء فيززه:

  المقاول امول". ةنفقلى مقاول آخر بإ ام العمل عل  إوالترخيا له بأن يعهد 
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 المطلب الثاني

 أحكام الضمان اااص بالمهندس المعماري ومقاول البناء

لى  رجة معينة من الخطور  خلال إحكاما  خاصة لما يصيب البناء من تهدم أو ما يظهر فيها من عيب يرق  أن القوانين  المدنية ت ع إ

محد ا  تنطبق في حدو ه أحكام ال مان الخاي للمهند  المعمارو ومقاول البناء وفقا   مد  معينة من الزمن، ومن ثم فإن هناك نطاقا  خاصا  

مساولين  ا  ( مدني مصرو وما بعدها، بمعنى أن هناك أمخاص651( مدني يمني، ويقابلها في الصياغة الما   )881للقواعد المقرر  في الما   )

في الفرع امول النطاق الشخصي ل مان المهند   ولبيان  لك نعرض  مان،ن من هذا اليمستفيد ا  عن ال مان، كما أن هناك أمخاص

 : الآتي والمقاول لسلامة البناء، وفي الفرع الثاني النطاق الموضوعي ل مان المهند  والمقاول لسلامة البناء عل  النحو

 لفرع الأولا                                                            

 البناءلسلامة الشخص  لضمان المهندس والمقاول  النطاق

بأن  - وهو المقاول -( من القانون المدني اليمني عقد المقاولة بأنه: "عقد بين مخا وآخر يلتزم فيه أحد ا 874عرفت الما   )

اللانيمة للعمل من عنده أم ألتزم يصنع مياا  أو يإ و عملا  في مقابل أجر يلتزم به امخر وهو رب العمل، وسواء  قدم رب العمل الموا  

 .(1)( من القانون المدني المصرو646المقاول تقديم العمل والموا  اللانيمة له معا ". ويقابلها في الصياغة الما   )

نما أفر  لى جانب تعريف عقد المقاولة حكم تقديم الموا  اللانيمة للعمل، بيإقد ضمن ن المشرع اليمني في الما   السابقة إ ،ومن الملاحظ

اليمني أن يحذو حذو المشرع المشرع المصرو ما   مستقلة لتعريف عقد المقاولة وأخرى لتقديم الموا  اللانيمة للعمل، لذا يتعين عل  المشرع 

 يق والتعديل.ليسهل الرجوع إليها بالتطب ،، و لك بالفصل بين تعريف عقد المقاولة وحكم تقديم الموا  اللانيمة كلا  في ما   مستقلة(2)المصرو

أن المشرع اليمني في القانون المدني قد جاء خاليا  من تعريف المقاول مقتصرا  عل  تعريف عقد المقاولة سالف الذكر، وكذا قانون  ماك

د بمقت   عقد من يتعه"( منه بأنه: 2المقاول في الما   )عرف (3)يدات اليمنيارف المقاول، غير أن قانون المناقصات والمز يعالبناء اليمني لم 

"أو مخا مإهل للقيام بالخدمات  :المهند  الاستشارو بأنه (4)المقاولة أن يصنع مياا  أو ينفذ عملا  بمقابل"، كما عرف القانون  اته

                                                           

 ."مياا  أو إن يإ ى عملا  لقاء أجر يتعهد به المتعاقد امخر صنععقد يتعهد بمقت اه أحد المتعاقدين أن ي"عل  أن عقد المقاولة: ( مدني مصرو646الما   ) نصت (1)
  ( من القانون المدني المصرو.647) الما  ( و 646الما  ) (2)
 .2007( لسنة 23لمناقصات والمزيدات والمخانين الحكومية اليمني رقم )( من قانون ا2الما   ) (3)
 م.2002( لسنة 19( من قانون البناء اليمني رقم )2الما   ) (4)
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معمارو أو "أو مهند   المهند  بأنه: (2)( من قانون البناء اليمني2بينما عرفت الما   )، (1)"ختياره وفقا  لهذا القانوناالاستشارية تم 

ونظرا  لخصوصية هذا النوع من المساولية  بالإمراف عل  أعمال البناء". إنشائي معتمد من الجهة المختصة يقوم بإعدا  التصاميم أو يعهد إليه

 عن ين)ال مان العشرو(، فإ ا تطبق عل   ائر  معينة من اممخاي  ون غيرهم، وهذه الدائر  تتحد  من حيث اممخاي المساول

 حكام هذه المسإولية الخاصة عل  النحو التاا:أن من و واممخاي المستفيد ،مانال 

  أولا: المدينون بالضمان:

"ي من المقاول والمهند  ما يحدث من خلل م ر أو تهدم كلي أو جزئي فيما ميداه من  :ه( مدني يمني عل  أن881) نصت الما  

"ي من المهند  المعمارو والمقاول  :ه( مدني مصرو عل  أن651  امولى من الما   )، كما نصت الفقر "قاما من منشةت ثابتةأمبانٍ أو 

 مت امنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما ميدوه من مبانٍ أو أقاموه من منشةت ثابتة أخرى".

و أن النا جاء عاما  يشمل المهندسين أ، ن المشرع اليمني  كر المقاول والمهند  بدون أن يحد  صفة المهند إ ،ويت ط من  لك

الرسوم الإنشائية أو التنفيذية  -عل  سبيل المثال -المعمارين والمدنيين الذين يتصل تخصصهم بعملية البناء والتشييد، كمن يصنع من هإلاء

فة المهند  عندما طلبت من رب العمل أن:" يعهد إلى حيث لم  د  ص ،( من قانون البناء اليمني15 لك الما   ) أكدتللمبنى، وقد 

، بمعنى أ ا أغفلت لفظ المعمارو. أما المشرع المصرو فقد جعل "عمال المرخا لهاممهند  أو مكتب هندسي بالإمراف عل  تنفيذ ا

 .(3) ( مدني مصرو محصور  في المهند  المعمارو والمقاول فقط651عن هذا ال مان في الما   ) المسإولية

المقاول والمهند  بمعناه الواسع، ليشمل كل  :اليمني والمصرو  ا المدني فإن المسإولين عن ال مان العشرو في القانون ، لك وعل 

منهم ملتزم بال مان في حدو  العمل لٌّ مترك عد  من المهندسين في القيام طذه امعمال فكاالمهندسين المشاركين في عملية البناء، فإ ا 

                                                           

إولية خر، وبناء  عليه فإنه يخرج من نطاق المسآوفقا  لهذا التعريف فالمهند  الاستشارو مخا متخصا يتمتع بصفات غير عا ية ومتميز  عن أو مهند   (1)
وكذلك المقاول الذو  المهند  والمقاول الذو لا يجمع الشروط التي بتطلبها القانون اليمني فيمن يصنف مهند  استشارو ويسجل في نقابة المهندسين طذه الصفة،

 يقوم بتنفيذ امعمال أن يسجل ويصنف ضمن المقاولين اليمنيين أو المصريين.
 م.2002نة ( لس19قانون البناء اليمني رقم ) (2)
بش ن تنفيذ امعمال المرخا طا قد أضافت إلى جانب المهند  المعمارو المهند   2008لسنة  119( من قانون البناء المصرو رقم 53غير أن الما   ) (3)

عمال، كما طالبت بالرجوع إلى المدني، و لك صصوي التزام المالك بأن يعهد إلى مهند  نقابي أو مكتب هندسي معمارو أو مدني باممراف عل  تنفيذ ام
ال المرخا طا، فال مان اللائحة التنفيذية لبيان الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهند  نقابي أو مكتب هندسي متعد  التخصصات تبعا  لنوعية امعم

 . محمد اجي  :إلى المهندسين المدنيين الذين لهم صلة بأعمال البناء. أنظر العشرو بموجب هذا القانون مقصورا  عل  المهندسين المعماريين فقط، إلا أنه يمتد أي ا  
 .43، ي1989 ،الإسكندريةمسإولية المستثمرين بعد  ام امعمال وتسليمها مقبولة من رب العمل، منش   المعارف،  ،ياقوت
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"يجوني أن يكلف أحد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة عل  تنفيذ المقاول  :( مدني يمني عل  أنه879الما   ) وقد نصت .(1)بهالذو قام 

ويقابلها في القانون المدني المصرو الما    لا عن العيوب التي تنش  عنه"،إقتصر عمله عل  وضع التصميم فلا يس ل اله أو بدون  لك، فإ ا 

(652.). 

مهمة المهند  المعمارو عل  وضع التصميم  ون أن يكلف بالرقابة عل  تنفيذ العمل فإنه لا  تقتصر انه إ ا إ ،ن النصينيت ط م

 ا عبت أن  لك يرجع إلى التصميم الذو وضعه، ويقع عل  عاتق رب العمل عبء إيس ل عن تهدم البناء أو عما يظهر فيه من عيوب إلا 

 .إعبات أن العيب يرجع إلى التصميم

 ( مدني مصرو، أن يكون المقاول والمهند  المعمارو مرتبطا  651( مدني يمني، والما   )881)  ا الم أحكامعل  أنه يشترط لتطبيق 

المقاول والمهند  المعمارو عن ضمان ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المباني  مسائلةجل أمع رب العمل بعقد مقاولة، بمعنى أنه من 

 فإنهأو المنشةت الثابتة التي يقيما ا، أو ما يوجد من عيوب تهد  سلامة المباني والمنشةت،  أو متانتها بعد الإااني والتسليم، التي يشيدا ا 

بد أن يكون هناك عقد مقاولة، أو أن يكون ملتزما  بالقيام بوضع التصميم والإمراف عل  العمل في مقابل أجر، إلا أنه لو قام طذا لا

عل  عقد آخر غير المقاولة، أو كان العمل  ت إمراف ورقابة رب العمل فإنه يعتبر عاملا  لا  دمة لرب العمل، أو قام به بناء  العمل لاا  خ

 ( مدني مصرو.651( مدني يمني، والما   )881)  مقاولا،  وبالتاا لا يكون مساولا  بال مان العشرو وفقا  للما 

من الباطن بإااني العمل كله أو بع ه فإن المقاول من الباطن لا يكون مساولا  بال مان تجاه  كذلك إ ا كلف المقاول امصلي مقاولا  

نظرا  لتخلف الحكمة المقصو   من ( 2)رب العمل لعدم وجو  رابطة عقدية بينهما، كما أنه لا يخ ع لل مان العشرو تجاه المقاول امصلي

  .تشديد ال مان في صالح رب العمل

 ؛مل أن يعهد بالعمل إلى عد  مقاولين، فيعهد إلى مقاول بامساسات، وإلى آخر بالنجار ، وإلى ثالث بأعمال السباكةويجوني لرب الع

 .(3)لتزما  بال مان في تلك الحدو مفكل واحد منهم يعتبر مقاولا  في حدو  امعمال التي يقوم طا، و 

                                                           

التصميمات اللانيمة لإقامة المباني أو غيرها من المنشةت الثابتة امخرى، وقد ويقصد بالمهند  المعمارو: الشخا المكلف من قبل رب العمل بإعدا  الرسوم و  (1)
مرجع الوسيط،  ،نظر:  . عبد الرنياق السنهوروي  ليه. إيكلف بالإمراف عل  تنفيذ العمل ومراجعة حسابات المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ المستحقة 

 .91ي سابق،
 .151ي ،2004في عقو  البناء والتشييد،  راسة تطبيقية عل  عقو  الإنشاءات الدولية، رسالة  كتوراه، جامعة القاهر ، الالتزام بال مان  ،عمرو بدوو (2)
 .52 . عبد الرنياق السنهورو، مرجع سابق، ي  (3)
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إ ا  ت معيبة، كمقاول الدهان  بأعمال لا تهد  سلامة البناء أو متانته، إلا أنه لا يس ل بال مان العشرو من يقتصر عمله عل  القيام

، والسبب في  لك أن هذه امعمال إ ا كان تنفيذها معيبا  لا يترتب عل  ويكتفي بأن  كمها القواعد العامة في المساولية العقدية ،البياضو 

 .(1)ومتانته أو يخل في أ ائه للغرض الذو أنشئ من أجله لك حدوث تهدم كلي أو جزئي في البناء ولا يهد  سلامة البناء 

 أو مساعدين في إااني بعض امعمال، فيكون مسإولا  عن أعمالهم ويلتزم ب مان هذه امعمال، كما لو كانوا ينوقد يستخدم المقاول معاون

 .(2)لو كان هو الذو قام طامقاولين من الباطن، وفقا  لمسإولية المتبوع عن التابع، وتكون مساوليته بال مان كما 

  ثانياا: المستفيدون من الضمان:

رب العمل المرتبط بعقد مقاولة مع المهند  المعمارو أو  -وفقا  لقواعد المسإولية الخاصة  –يقع في مقدمة اممخاي المستفيدين 

نه هو الذو يصاب بال رر من جراء  تهدم ، م(3)مقاول البناء، ومن ثم فإن رب العمل هو المستفيد امول من أحكام ال مان العشرو

أو من جراء وهور عيب يهد  متانة البناء وسلامته،  فيستطيع أن يرجع ب مان هذه امضرار عل  المقاول أو المهند  أو  ا معا  البناء، 

 .(4) تبعا  لظروف الحال

اللذان يبامران عملية  انالمهندس  -المسإولية الخاصة  حكامموفقا   -ويقع عل  رأ  اممخاي المساولين عن تهدم البناء، أو تعيبه 

البناء، ويكوان مرتبطين مع رب العمل بعقد مقاولة، وقد يكون رب العمل هو المالك للمبنى أو المنش  ، لكن الحال يمكن أن يختلف 

 .(5)ممخاي آخرين دف  ليكهاأحياا ، إ  تتولى هياة أو ونيار  أو مركة التعاقد مع مقاول عل  بناء وحدات سكنية ط

 أم هم الملاك لهذه المباني؟ ؟هل هو رب العمل الشخا المعنوو ،ل عن المستفيد في رفع  عوى ال مان العشرواؤ وهنا يثار تس

ون الثابتة الذو يك والمنشةت عوى ال مان العشرو تكون من حق رب العمل، ومن ثم تنصرف آثار عقد المقاولة الوار   عل  المباني 

رب العمل طرفا  في هذا العقد، وبناء  عل   لك فإن  عوى ال مان العشرو تكون من مستلزمات البناء؛ من من م  ا تقويته، ومن ثم فهي 

 وعلي  فإن  يجب التفرقة بين حالتين:وتنتقل إلى المالك مع انتقال ملكية البناء.  ،ترتبط به

                                                           

 .160مرجع سابق، ي  ة،لمرح أحكام عقد المقاو  ، . محمد لبيب منب (1)
 .92ي مرجع سابق، ،(  . عبد الرنياق السنهورو2)
صا  أو عاما ، ولا يشترط في وصف ارب العمل هو  لك الشخا الذو يشيد البناء أو تقام المنش   الثابتة لحسابه، سواء  أكان مخصا  طبيعيا  أم معنويا ، خ (3)

 . محمد  .ه الخاي عن طريق من ينوب عنهرب العمل طذه الصفة أن يكون قد أبرم عقد المقاولة بنفسه، وإنما يكفي أن يكون هذا العقد قد ابرم باسمه ولحساب
 .20، ي1993 المساولية عن البناء، ندو  حول ا يار المباني أعناء الكوارث، جامعة عين شمس، القاهر ، ،اجي ياقوت

م، 2014 ،والدراسات العربية لبحوثآثار عقد المقاولة في القانون اليمني،  راسة مقارنة بالقانون المصرو، رسالة ماجستير، معهد ا ،عبد الله محمد حنظل (4)
 .115ي
 .82ي نشر،الالمعمارية،  ار الجامعة الجديد للنشر، القاهر ، بدون تاريخ  المسإولية ،(  . محمد حسين منصور5)
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ين و ديد الملاك من قبل الوانير  أو الهياة أو الشركة تكون هي صاحبة الحق في رفع قبل تسليم الوحدات السكنية للمستفيدالأولى: 

 .(1) عوى ال مان العشرو باعتبارها رب العمل

بعد تسليم الوحدات السكنية إلى  المستفيدين فيمكن لهم رفع  عوى ال مان العشرو بأنفسهم من خلال ا ا  الملاك، الثانية: 

الرجوع عل  رب العمل، ويحق لرب العمل الرجوع عل  المقاول أو المهند   في هذه الدعوى لمساوليتهما عن عيوب ويستطيع هإلاء الملاك 

 . (2)البناء، أو يرجع عليهما بما تم  فعه من تعويض

ان بمقت   فإن  عوى ال مان العشرو تنتقل إلى الخلف العام، فإ ا مات رب العمل فلورعته الحق في التمسك طذا ال م ،وعل   لك

، ومن ثم يحق لهم الرجوع ة التي عبتت له في حال حياتهحيث أنتقل إليهم بوفاته الحقوق المالي ،باعتبارهم امتدا ا  لمورعهم، (3)القواعد العامة

 .(4)بال مان العشرو عل  مقاوا البناء

كالمشترو والموهوب   ؛فإن لخلفه الخاي  ،العملكما ينتقل الحق في ال مان إلى الخلف الخاي  إ ا انتقلت ملكية البناء في حيا  رب 

الحق في الرجوع عل  المقاول والمهند  المعمارو بال مان العشرو؛ من الحق في الرجوع بال مان عليهم يعتبر من ملحقات البناء تنتقل  ،له

 .. (5)معه إلى من انتقلت إليه الملكية

ليه تنفيذ إصلي باعتباره رب العمل في مواجهة المقاول من الباطن، إ ا عهد إلا أنه لا تسرو أحكام ال مان العشرو عل  المقاول ام

ومن ثم فإن المقاول  ،(6)العمل كله أو بع ه، فإن المقاول امصلي لا يستطيع التمسك بدعوى ال مان في مواجهة المقاول من الباطن

 هة لتقرير مساولية استثنائية بينهما، في حين أن رب العمل ليس لديامصلي والمقاول من الباطن متساويان من الناحية الفنية، وعليه فلا حاج

في ، (7) (651/3خبر  المهند  أو المقاول من الناحية الفنية، وهذا الحكم تقرر صراحة في القانون المدني المصرو بالفقر  الثالثة من الما   )

 .حين خلا القانون المدني اليمني من نا مماعل للنا المصرو

                                                           

 .83رجع سابق، ي، م(  . محمد حسين منصور1)
 .204م، ي1985ى،  ار الفكر المعاصر، القاهر ، مساولية مهند  ومقاوا البناء والمنشةت الثابتة امخر  ،(   . محمد مكرو سرور2)
 ( مدني يمني وما بعدها.875( نا الما   )3)
 .93مرجع سابق، ي، (  . عبد الرنياق السنهورو4)
 .42ي م،1997، 1ط ، ار النه ة العربية، القاهر  عقد المقاولة،  ارسة مقارنة، ،(   . محمد اجي ياقوت5)
 .94 ،93مرجع سابق، ي، (   . عبد الرنياق السنهورو6)
 ."ولا تسرو هذه الما   عل  ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع عل  المقاولين من الباطن" :مدني مصرو عل  أنه (651/3لما   )ا( نصت 7)
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نرى إخ اع المقاول من الباطن محكام ال مان العشرو مت امنا  مع المقاول امصلي في مواجهة رب العمل؛ من  ،عل   لكوبناء  

المشرع لتقرير نفس الحماية  -أي ا  -الدوافع التي  عت المشرع اليمني إلى تقرير الحماية القانونية الاستثنائية لرب العمل كافية من تدفع 

 .                            المقاول من الباطن بحيث يستطيع الرجوع عليه بدعوى ال مان العشرو متى توفر سبب هذا الرجوعللمقاول امصلي ضد 

                                                                                                                                                                                                             ثانيال الفرع

 لسلامة البناء قاولالمالنطاق الموضوع  لضمان المهندس و 

عد ال مان العشرو من الالتزامات التي تترتب عل  عاتق المقاول بمقت   عقد المقاولة، ومن ثم فإن المقاول والمهند  المعمارو ي  

 اقد وضع (1)اليمني والمصرو؛ ه، وعليه فإن المشرعينا، أو في العمل الذو نفذ قدماها لعيوب التي قد تظهر سواء  في الما   التيا اي من

فرا  أحكام خاصة بمقاولات إا، والسبب في ا التي يشيد والمنشةتأحكاما  خاصة ب مان المهند  المعمارو ومقاول البناء لسلامة المباني 

                                                                   :كما يلي لك  ونبين الثابتة  ون غيرها يرجع إلى جسامة امضرار التي يمكن أن تترتب عل  أو خط  أو إ ال في تنفيذها،  نشةتوالمالمباني 

 :اللتزام بضمان عيوب البناء سبعاا لمعيار الرسباط بعقد مقاولة: أولا 

                                                                :يذ هذا الالتزام ينبغي مراعا  ما يليلتنف 

 أكدتا صراحة عل  ينتلمدني مصرو( ال 651ومدني يمني، 881ر  المشرع ال مان العشرو في الما تين )أو وجود عقد مقاولة:  .1

ثم لا يمكن مساءلة المقاول والمهند  بال مان العشرو عما يحدث من تهدم أو قيام هذا ال مان بين المتفقين في هذا العقد، ومن 

بيد أنه يكمن جوهر عقد ، (2)لا في حالة وجو  عقد المقاولةإما يظهر من عيوب في المباني أو المنشةت الثابتة التي يشيدا ا 

  من قبل رب العمل، أما إ ا كان خاضعا  لرقابة المقاولة في استقلال المقاول في تنفيذه للعقد  ون سيطر  أو إمراف أو إ ار 

ومن ثم فإن المساولية تكون  (3)وإمراف هذا امخير فإن العلاقة بينهما تكون علاقة عمل ولا لال للحديث عن ال مان العشرو 

يرتب مثل هذا ال مان  ؛ من البيع لاوفقا  لمساولية المتبوع عن أفعال التابع، وكذا لا يسرو ال مان العشرو عل  عقو  البيع

                                                           

 ( مدني مصرو.651مدني يمني، والما   ) 881) نالما تا (1)
مان المهند  المعمارو أساسه عقد يبرم بينه وبين رب العمل يستوعب مساوليته عن أخط  "فإن ض ق ت محكمة النقض المصرية في  لك صراحة بقولها: (2)

 المكتب الفني، لموعة أحكام محكمة النقض، م،27/11/1973ق جلسة  38( لسنة 149طعن رقم )، نقض مدني مصرو، التصميم أو عيب التنفيذ"
المساولية العقدية المنصوي عليها في الما تين  أساسهالبناء والعيوب التي تهد  سلامته "أن ضمان المهند  المعمارو لتهدم  ، وق ت كذلك:1146ي ،24 
قد المقاولة ( من القانون المدني، فهذا ال مان ينش  عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهند  المعمارو القيام بعمل لقاء أجر، فإ ا  تخلف ع652) (651)

ق، 40( لسنة 241طعن رقم ) نقض مدني مصرو،، للقواعد العامة في المساولية  المدنية"تخ ع مساوليته ال مان، وإنما  لعمل طذافلا يلتزم المهند  تجاه رب ا
 .1048ي ، 26لموعة أحكام النقض،   المكتب الفني، م،21/5/1975جلسة

 .116المعمارية، مرجع سابق، ي المسإولية ،(  . محمد حسين منصور3)



 
  

18 
 

رض، فيكون العقد مقاولة عندما يقوم منشاء يعتمد عل  معيار ملكية الإالخاي، فالتفرقة بين عقد المقاولة وعقد بيع البناء قيد ا

لوكة له. رض ممأنشاء فإن البائع يقوم بالبناء في لإأما في البيع لعقار مستقل أو قيد ا ،المقاول بالبناء عل  أرض مملوكة لرب العمل

ورب العمل حيث يكلف رب العمل المهند  بالقيام ببعض التصرفات  أطرافه المهند  المعمارو ا تبين أن هناك عقد وكالة إو 

ك ن يكلفه بشراء قطعة أرض يقام عليها البناء، والتعاقد مع المقاولين اللانيمين لتنفيذ المشروع، ومراجعة حساباتهم،  ؛القانونية

ااانيه من المقاول وفحصه، فكل هذه امعمال القانونية إ ا قام طا المهند  المعمارو فإنه يكون وكيلا  عن رب  واستلام العمل بعد

فلا يجوني الرجوع بمقت   ال مان العشرو؛ من عقد الوكالة لا يعطي   ومن ثم  ا أحكام عقد الوكالة،العمل فيها، وتسرو بش 

بين عقدو المقاولة والوكالة عل  أسا  طبيعة امعمال التي أبرم العقد من أجل  ويكون معيار التفرقة .الحق في هذا ال مان

كما يجب عل  المقاول أخذ أجر عن عمله، فإ ا  .(1)وتصرفات قانونية في عقد الوكالةتأ يتها، فهي أعمال ما ية في عقد المقاولة، 

وإنما يس ل من قام بالعمل  فلا يسرو ال مان العشرو، قدم عمله  ون أجر كان العقد من عقو  التبرع لا عقد مقاولة، ومن ثم

، وسواء  أكان امجر قد حد  جزافا  أو عل  أسا  الوحد طبقا  للقواعد العامة
(2). 

 (651)مدني يمني، والما    (881) استنا ا  إلى العبار  الوار   بالما   محل العقد سشييد مبانٍ أو إقامة منشآت ثابتة:أن يكون  .2

"فيما ميداه من مبانٍ أو أقاما من منشةت ثابتة أخرى"، نستطيع أن نحد  امعمال التي تشكل محلا   التي تقول: مدني مصرو

، وهذه امعمال بذاتها هي محل (3)يد المباني وإقامة المنشةت الثابتةيللمسإولية العشرية للمقاول والمهند ، والتي تتمثل في تش

ل المهند  أو المقاول بال مان العشرو أن يكون اسممر الذو يمكن معه القول بأنه حتى ي  ا ال مان العشرو للمقاول والمهند ،

 د مبانٍ أو إقامة منشةت ثابتة أخرى.يمحل العقد الذى يربطهما برب العمل تشي

بيق تلك بحيث يقتصر عليها وحدها تط فإن أحكام ال مان العشرو لا تسرو إلا عل  العمليات الإنشائية الجديد ، ،وعل   لك

أما غيرها من امعمال امخرى ك عمال الترميم والصيانة والتوسيع والهدم فإ ا لا تخ ع محكام ال مان العشرو، وإنما تطبق ، (4)امحكام

 .(5)في م  ا القواعد العامة في المساولية العقدية

                                                           

 .1005ي ،18  لموعة أحكام النقض، المكتب الفني، م،16/5/1967 جلسة ق،33 ( سنة223رو، الطعن رقم )نقض مدني مص (1)
 .160يمرجع سابق،  ،(  . محمد لبيب منب2)
طا  غير قابل للفك  ون تعيب من بين ( يقصد بالمباني والمنشةت الثابتة أ ا كل عمل أقامته يد الإنسان، وثابت في حيز امرض، متصلا  طا اتصال قرار، عن طريق الربط رب3)

 ، . أحمد سعيد مإمن .التي صنعت منهلموعة من الموا  أيا  كان نوعها، ولا يهم الغرض الذو أنشات من أجله هذه امعمال سواء  أكان للسكن أو التعليم، وآيا  كانت الموا  
 .115ي ،1987 ،الطبعة امولى، لتونييعمساولية المقاول والمهند  في عقد المقاولة، مكتبة المنار للنشر وا

 .213ي ،سابق مرجع ، . محمد مكرو سرور( 4)
 .الصفحة  اتهاابق، سالرجع الم، (  . محمد مكرو سرور5)
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جرى عل  عدم تطبيق أحكام ال مان العشرو  أما صصوي أعمال الدهان والبياض والزخرفة )الديكور( فإن أغلب الفقه المصرو

 ا كان تنفيذها معيبا  لا إعل  هذه امعمال، واكتف  بأن  كمها القواعد العامة في المساولية العقدية، والسبب في  لك أن هذه امعمال 

 .(1)ولا يهد  سلامته أو متانته ،يترتب عليه حدوث تهدم كلي أو جزئي في البناء

إلى أن أعمال الإصلاحات الكبير  والترميمات وأعمال التدعيم والتعديل والتجديد  - والذو نإيده –قه المصرو  هب أغلب الفوقد 

 والتوسعة والتعلية وأعمال الصيانة الكبير  التي  س امجزاء الرئيسية للمبنى أو ملحقاته كل هذه امعمال تخ ع محكام ال مان العشرو

 .(2) ون القواعد العامة

لعشرو طالما لهذه امحكام ضابط يجب توفره لإعمال ال مان ان هناك من يرى إخ اع هذه امعمال محكام ال مان غير أ

من امعمال الواقعة عل   -والذو نإيده  – (3)أو وهور العيب الذو يهد  سلامة البناء ،العشرو، وهو حدوث التهدم الكلي أو الجزئي

وإضافات تجميليه قد تكون من الجسامة بحيث تفوق في تكلفتها تكلفة العقار نفسه بشرط أن يكون هيكل العقار من نيخرفة ونيينة و يكور 

 لهذه امعمال تغيير جوهرو في تصميم البناء أو المنشةت الثابتة. 

 : الأضرار التي يشكل تحققها عبباا لتطبيق أحكام الضمان العشري: ثانياا 

أو المقاول وتكون سببا  لتطبيق ال مان العشرو عليها، وهذا ما سيتم معرفته من خلال  هناك أضرار تنتج عن عمل المهند  المعمارو

 :الآتية بنو ال

بمعنى حدوث انفصال أو بمعنى: انحلال الرابطة التي تربط بين أجزائه، ، (4)والهدم لغة يعرف بأنه: نقيض البناءحدوث التهدم:  .1

 .(5)، و لك  ون تدخل إرا و من الإنسانأجزاء البناء بع ها عن بعض أو عن امرض  اتها

سواء   ،تتحقق مساولية المهند  المعمارو ومقاول البناء إ ا حدث تهدم في المباني التي يقيما ا أو المنشةت الثابتة التي يشيدا او 

أو جعله غير صالح للغرض الذو  ،أو يتمثل في عيب يلحق بالعقار يإ و إلى تهديد وجو ه وسلامته ومتانته ا ،أو جزئي ا  أكان التهدم كلي

                                                           

 . الصفحة  اتها، سابقال رجعالم، (  . محمد مكرو سرور1)
قبل التعاقد بالإ لاء  م، الالتزانزيه المهدو  . ،43ي  مرجع سابق،، محمد اجي ياقوت  . ،163ي ،سابق رجعم،  . محمد لبيب منب للمزيد ي نظر: (2)

 .97ي ،1990، القاهر ، بالبياات المتعلقة بالعقد،  راسة مقارنة،  ار النه ة العربية
 بعدها. وما 64ي م،1983 القاهر ، مساولية المنتج عن امضرار التي تسببه منتجاته الخطر ،  ار الفكر العربي، ،(  . محمد مكرو سرور3)
 .1053ي ،1995 بيروت،  ، ار الفكر ،القامو  المحيط ،وني آبا ولد الدين محمد يعقوب الفير  (4)
 بعدها. وما 64ي مساولية المنتج عن امضرار التي تسببه منتجاته الخطر ، مرجع سابق، ،(  . محمد مكرو سرور5)
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من أجله، ومن ثم فإن أحكام ال مان العشرو تتحقق عل  المهند  المعمارو والمقاول إ ا حدث ميء من  لك، وهذا ما نصت  ئأنش

اني أو "ي من المقاول والمهند  ما يحدث من خلل م ر أو تهدم كلي أو جزئي فيما ميداه من مب مدني يمني بقولها: (881عليه الما   )

 .(1)(مدني مصرو651ويقابلها الفقر  امولى من الما   ) أخرى.."، ةأقاماه من منشةت ثابت

وقد يكون  ،(2)أما العيب في عملية التشييد فقد يكون راجعا  إلى عدم مراعا  الترتيب الزمني بين العمليات المختلفة المكونة للبناء

ك ن تكون من ؛  الموا  المستعملة في عملية البناء، مما أ ى إلى انحلال هذه الرابطة وانفصالها لى عيب فيإالعيب الذو أ ى إلى التهدم راجعا  

أو تالفة  ،صنف ر وء لا يصلط لت  ية الغرض المقصو  منها في مد وربط هذه امجزاء للبناء بع ها ببعض، أو أعيد استعمالها مر  أخرى

 .(3)نتيجة رطوبة

كامرض الهشة   ؛، ك ن تكون غير صالحة لإقامة المشروعالمنش  الثابتامرض التي أقيم عليها البناء و كما قد يكون العيب راجعا  إلى 

 . (4)ولم تتخذ الإجراءات الوقائية من تعميق امسا  حتى يقوم عل  أرض صلبة فيحدث التهدم ،)امرض الطينية(

ب عيب في امرض، إلا أ ا كان عيب امرض من العيوب ل المقاول والمهند  عن هذا التهدم إ ا حدث بسباسي   ،عل   لك وبناء  

 .(5)ومن ثم لا يكون المهند  مساولا  عنه ،، فإن  لك يكون من قبيل القو  القاهر المعمارو التي يستحيل كشفها وفقا  لقواعد الفن

عمارية، ويكون من م ن هذا العيب كذلك قد يكون العيب راجعا  إلى التصميم نفسه لعدم مراعا  امصول الفنية في مهنة الهندسة الم

تجاه  -  ون المقاول –في هذه الحالة يكون المهند  الذو قام بوضع هذا التصميم المعيب مساولا  و إلحاق ضرر بالمبنى أو المنشةت الثابتة، 

 ي نبه إليه لمناء والتشييد، و  ا كان العيب في التصميم يسهل كشفه لمقاول  و خبر  عالية في لال البإ، إلا (6)رب العمل عن هذا التهدم

                                                           

 ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو "ي من المهند  المعمارو والمقاول مت امنين مدني مصرو بقولها: (651( نصت الفقر  امولى من الما   )1)
 .جزئي فيما ميدوه من مباني أو أقاموه من منشةت ثابتة أخرى..."

 .53بحث في المساولية عن تهدم البناء، مرجع سابق، ي ، . محمد لبيب منب (2)
 .بعدهاوما 95 ، يسابق رجعم، السنهورو . عبد الرنياق  (3)
 .53ي مرجع سابق، مهند  ومقاوا البناء والمنشةت الثابتة امخرى،مساولية  ، . محمد مكرو سرور (4)
 .96مرجع سابق، ي،  . عبد الرنياق السنهورو (5)
( من القانون المدني أن يكون المهند  652،651وفي هذا الخصوي ق ت محكمة النقض المصرية بأن:" امصل في المساولية عن ال مان المقرر في الما تين ) (6)

  اوبالتاا إ  ،والمقاول مساولين عل  وجه الت امن عن هذه العيوب طالما أ ا اماة عن تنفيذ البناء وهي مساولية تقوم عل  خط  مفترض من جانبهما،...المعمارو 
ه وحده الذو وقع منه الخط " العيوب اماة عن تصميم البناء  ون أن يمتد إلى تنفيذه فإن ال مان يكون عل  المهند  واضع التصميم وحده باعتبار أن هكانت هذ

 .224، ي 44، المكتب الفني، لموعة أحكام النقض،   18/11/1993ق جلسة  59( لسنة 1847نقض مدني مصرو، طعن رقم )
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اليمني  -. وعل   لك فإن المشرعين (1)المهند  أو رب العمل فيكون مساولا  بال مان إلى جانب المهند  في مواجهة رب العمل

حدوث يجب توافراها في التهدم حتى يمكن معه القول بتطبيق أحكام ال مان العشرو، إلا أن لر   ةلم يشترطا مروطا  معين -والمصرو

لانعقا  مساولية المقاول والمهند   عد سببا  ، فإن  لك، ي  التهدم الكل  أو الجزئي بأو صفة كانت، سواء  أكان بسبب ما و أو قانوني

 .(2)المعمارو أو كليهما معا ، بشرط أن يحدث هذا التهدم خلال مد  ال مان، وألا يكون راجعا  إلى سبب أجن 

هي العيوب المقصو    ،ماة عن العيوب الخفية التي يترتب عل  وهورها تهديد متانة البناء وسلامتهن امضرار الناإ طورة العيب:خ .2

، فنطاق ال مان لا يقتصر عل  امضرار الناماة عن العيوب (3)( من القانون المدني اليمني881في نا الفقر  الثانية من الما   )

أن يتهدم البناء كله أو بع ه لتحقق مفهوم ال رر الخطير الذو قصدته الما   متانته، فليس من ال رورو التي تهد  سلامة البناء و 

( من القانون المدني المصرو، بل يكفي أن يظهر عيبا  يهد  سلامة البناء ومتانته، 651( من القانون المدني اليمني، والما   )881)

لصنعة، أو في االموا  المستخدمة في العمل أو أصول  إلىن لم يقع التهدم بالفعل، ويستوو بعد  لك أن يكون العيب راجعا  إو 

 .(4)امرض التي أقيم عليها البناء

عد بامضرار الناماة عن العيوب وسلامة أجزائه الرئيسية أو امساسية فحسب، ومن ثم لا ي  ه وتكون العبر  في متانة البناء في لموع

عد صلا  أن تهد  سلامة ومتانة البناء  اته، فلا ي  أ بحيث لا يكون من م  ا ،فيه وحدها التي  س العناصر الثانوية للبناء، أو امعمال الصغير 

( مدني 651) ( مدني يمني، وتقابلها الفقر  الثانية من الما  881طبقا  لصريط نا الما   ) - بالمعنى المقصو  لتطبيق هذا ال مان ا  ضرر 

، بل يتخلا منها (5)البناء ومتانته ةالذو حد ه المشرع لتطبيق هذا ال مان، وهو وصف التهدم وسلاملخروجها عن الوصف  - مصرو

 ا كان العيب خفيا  فيكون ال مان إإلا  ،(6) ون إبداء أو  فظات عليها المقاول والمهند  بحصول التسليم وقبول العمل من رب العمل

 .(7)لمد  قصير  يحد ها عرف الصناعة أو الحرفة

                                                           

 .102سابق، ي عمرج(  . عبد الرنياق السنهورو، 1)
 .123المساولية المعمارية، مرجع سابق، ي، (  . محمد حسين منصور2)
ويعتبر الخلل م را  إ ا كان يهد  متانة البناء  ..."ي من المقاول والمهند  ما يحدث من خلل أو تهدم كلي أو جزئي  ( مدني يمني بأنه:881( نصت الما   )3)

 ( مدني مصرو.651وسلامته..."، ويقابلها الفقر  الثانية من الما   )
 .1146، ي24م، م .م .ف ٍ 27/11/1973ق، جلسة 38لسنة  149عل  سبيل المثال ما ق ت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  (4)
 .105،104رجع سابق، يم ، . عبد الرنياق السنهورو (5)
 .171مرجع سابق، ي ، . محمد اجي ياقوت (6)
 .97،96مرجع سابق، ي،  . عبد الرنياق السنهورو (7)
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الموضوع وفقا  لظروف كل حالة عل   يواعتبار العيب مما يهد  متانة وسلامة البناء من عدمه مس لة واقع يختا بتقديرها قاض

 .(1)حد 

كما لا يشترط أن يكون العيب قديما  وقت قبول رب العمل له، ف حكام ال مان العشرو تتناول العيوب القديمة والطارئة بعد القبول 

 ا كانت قديمة، إعمله إلا  لا ي من المقاول عيوبومن ثم  خروجا  عن القواعد العامة في المساولية الناماة عن عقد المقاولة، معا ، وهذا يعتبر

، وبديهي (2)ن لم يثبت أن العيب كان موجو ا  في المبنى وقت إقرار رب العمل لهإالمهند  فيتحقق و أما ال مان العشرو الخاي بالمقاول و 

،  ا كان العيب قديما  إأما  ،منه لم يكن موجو ا  في  لك الوقت ؛عيب طار   فلا معنى لامتراط أن يكون العيب خفيا  وقت القبولإ ا  كان ال

 ا كان خفيا  غير معلوم لرب العمل في  لك الحين، ومن غير إأو موجو ا  في المبنى وقت التسليم، فإن المقاول والمهند  لا ي مناه إلا 

 .(3)ولو بذل عناية الشخا المعتا  في فحصه ومعاينتهالممكن كشفه 

نه يشمل العيوب القديمة والحديثة التي تطرأ بعد التسليم خلال إفإن ضمان سلامة البناء يبدو أكثر تشد ا  من حيث  ،وعل  هذا

نته، باستثناء العيوب الظاهر  التي ثاره، ومن ثم يغطي ال مان كل العيوب التي تهد  سلامة البناء ومتاآعشر سنوات، بل وحتى لو تفاقمت 

 .(4)يعلمها رب العمل عند التسليم

الفطر  السليمة نقاءه منه، ويكون  يكل خلل يصيب البناء أو المنش  الثابت تقت "المقصو  بالعيب الخفي هو:  خفاء العيب: .3

( مدني مصرو اقتصر 651يمني، والما   )( مدني 881) فإن الما   ،عل   لك ، وبناء  (5)"لرب العمل عند التسليم غير معلوم عا    

متانته  اته  ون النظر إلى ضرار الناماة عن العيوب التي تهد  سلامة البناء و موهي ا ،نطاق ال مان الخاي عل  حالة واحد 

لقواعد لليخ ع ما ينطوو  ت هاتين الحالتين  ،المسا  بالغرض الذو ميد من أجله البناء أو بعض عناصره أيا  كانت طبيعته

أجمعا عل  ضرور  توافر  (7)والق اء المصرو، (6)ن  قق مروطها. في حين أن الفقهإالعامة في المساولية العقدية أو العيب الخفي 

                                                           

 .170ابق، يسمرجع  ، . محمد اجي ياقوت (1)
 .164ي بق،مرجع سا ، . محمد لبيب منب (2)
 .183مرجع سابق، ي،  . محمد حسين منصور (3)
 .165،164ي عقد المقاولة، مرجع سابق، ، . محمد لبيب منب (4)
 .147مرجع سابق، يت، (   .محمد اجي ياقو 5)
 .147،146ابق، ي .محمد اجي ياقوت، مرجع س ،165،164ي مرجع سابق، ،،  . محمد لبيب منب97ي مرجع سابق، ، . عبدالرنياق السنهورو (6)
"تسلم رب العمل البناء تسلما   ائيا  غير مقيد بتحفظ ما وأن كان لا يسقط ضمان المقاول والمهند  عن العيوب  حيث ق ت محكمة النقض المصرية بأن: (7)

نت واهر  وقت حصول هذا التسليم أو معروفه الخفية التي لم يستطع صاحب البناء كشفها عند تسليم البناء، إلا أن من م نه أن يغطي ما بالمبني من عيوب كا
 .669،ي 46  م المكتب الفني، لموعة أحكام محكمة النقض،20/4/1995ق، جلسة 64لسنة 3246نقض مدني مصرو، الطعن رقم  ،لرب العمل"
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هذا الشرط لإعمال ال مان العشرو، أما عن العيوب الظاهر  الموجو   في البناء والمعلومة لرب العمل وقت التسليم النهائي فإن 

 لمهند  المعمارو والمقاول من المساولية عنها.التسليم يعفي ا

أما عن طبيعة المعيار الذو يتم الاعتما  عليه في تقدير مدى خفاء العيب من عدمه بالنسبة لرب العمل، فإننا نتفق مع غالبية الفقه 

مي إليها رب العمل في اكتشاف العيب الذو يعتد بقدر  الرجل العا و من  ات الطائفة التي ينت عل  امخذ بالمعيار الموضوعي (1)المصرو

 والوقوف عليه طبقا  للعرف الذو جرى عليه العمل في هذا المجال. 

 : مدة الضمان اااصثالثاا: 

: "ي من المقاول والمهند  ما يحدث من خلل م ر أو تهدم كلي أو جزئي فيما ه( من القانون المدني اليمني بأن881نصت الما   )

لى ما يعتا  عرف سلامة البناء فيها، فإن لم يوجد عرف ولا اتفاق عل  إ... ويمتد ال مان  قاما من منشةت ثابتة أخرىأميداه من مبانٍ أو 

 .( مدني مصرو651مد  السلامة فيكون إلى عشر سنوات .."، ويقابلها في هذا السياق الما   )

 ،سلامة البناء التي قد  تد إلى أقل أو أكثر من عشر سنواتفإن المشرع اليمني قد جعل مد  ال مان مرتبطة بعرف  ،وبناء  عل   لك

( مدني يمني، والاكتفاء بالعشر 881مما يجعلها محل خلاف بين رب العمل ومقاول البناء، لذا فإن عل  المشرع اليمني تعديل نا الما   )

 لما ينالمهند  المعمارو والمقاول بأن جعلهما ضامن السنوات المذكور  في النا منعا  للخلاف. وعل   لك فإن المشرع قد مد  من مساولية

أو ما يوجد في هذه المد  من  ،من منشةت ثابتة أخرى أقاموهيحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما ميدوه من مباني أو 

 .   (2)عيوب يهد  سلامة المبنى ومتانته

وامموال، ولا تقتصر عل  من كان طرفا  في التعاقد، بل  تصيب امرواح ةجسيم أضرارو لك نظرا  لما قد يترتب عل  تهدم المباني من  

مما يتطلب بذل كل عناية وجهد، واتخا  كل الاحتياطات اللانيمة والممكنة من قبل المهند  والمقاول لتكون المباني والمنشةت  ،لى الغيرإ تد 

ما يكون جاهلا  بفن البناء،  - غالبا   –ولا عل  الغير، وخاصة أن رب العمل  التي يقيمو ا متينة وسليمة، لا يخش  منها عل  رب العمل،

عره إلا أولا يظهر ، ن كثيرا  من هذه العيوب ما يكون خفيا  أف لا  عن  ،وبالتاا لا يستطيع اكتشاف ما به من عيوب وقت تسلمه

                                                                                                                                                                                                         .                                  (3)باستعمال البناء فتر  من الزمن

                                                           

 .166رجع سابق، يم ،،  . محمد اجي ياقوت98مرجع سابق، ي ،(  . عبد الرنياق السنهورو1)
 ( مدني مصرو.651مدني يمني، والما   ) (881الما   ) (2)
 .156مرجع سابق، ي ،(  . محمد لبيب منب3)
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( مدني مصرو؛ من التسلم يقع عل  عاتق رب 651الثالثة من الما   )وتبدأ مد  السنوات العشر من وقت تسلم العمل وفقا  للفقر  

فإن  لك يدل عل  أنه قد قبله، أما تسليم العمل فإنه يقع عل  عاتق المقاول، ويتم  ،العمل، فإ ا قام باستلام العمل من المقاول بعد معاينته

 .ملاحتساب مد  ال مان العشرو من وقت قبول العمل وتسلمه من قبل رب الع

، وبناء  عل   لك  يب بالمشرع اليمني أن يحذو حذو المشرع المصرو في  ديد موعد بدء سريان العشر سنوات من وقت قبول العمل

ويقع عبء  ،بمعنى تسلمه من قبل رب العمل، وبالتاا فإن مد  العشر سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للمباني والمنشةت الثابتة

ن سببه قد قام خلال المد  أيجب عليه أن يثبت ف، ال مان الخاي يم وتاريخه عل  عاتق رب العمل، منه هو الذو يدعإعبات التسل

 .(1)المحد   قانوا  

 ة( مدني مصرو هي مد  اختبار لصلاب651( مدني يمني، والما   )881كما أن مد  ال مان العشرو المنصوي عليها في الما تين )

ليست مد  تقا م؛ من المشرع في القوانين محل المقارنة رأى من ال رورو أن يفرض مد  معينة يظل المهند  المعمارو و  ،البناء ومتانته

والمقاول ضامنين لما ميداه ومساولين عنه. وهنا يثار تساؤل عن الطبيعة القانونية لمد  ال مان العشرو هل هي مد  تقا م أم مد  سقوط 

 حكام ال مان العشرو المحد   في الموا  السابق  كرها؟  حتى يتم إخ اع مد  ال مان م

تبدأ من تاريخ تسلم العمل، كما حد  لدعوى ال مان مد   ،فإن المشرع المصرو حد  مد  ال مان بعشر سنوات ، لك نللإجابة ع

مد   ديد المشرع المصرو في  حذوالمشرع اليمني قد حذا و  ،(2)سقوط قدرها علاث سنوات من وقت حدوث التهدم أو اكتشاف العيب

( مدني مصرو، ولا توجد قاعد  عامة يتم 654سقوط عل  غرار الما   )الال مان بعشر سنوات، إلا أنه لم يحد  لدعوى ال مان مد  

الما    ( مدني مصرو. غير أنه حل محله قانون الإعبات اليمني في374عدم وجو  نا مماعل، كما هو الحال في الما   ) ةتطبيقها في حال

، ومن ثم فإ ا لا تسمع  عوى ال مان بعد م ي خمس (3)( والتي جعل المد  امصلية العامة لعدم سماع الدعوى هي خمس سنوات23)

سنوات من وقت حدوث التهدم أو اكتشاف العيب، وإن كنا  يب بالمشرع اليمني استحداث ما   في القانون المدني  د  عدم سماع 

  ون أن يترك  لك للقواعد العامة في قانون الإعبات. -كما فعل المشرع المصرو  -معينة  الدعوى بعد م ي مد 

 

                                                           

 . 158مساولية المعماريين، مرجع سابق، ي ،(  . محمد اجي ياقوت1)
 ( مدني مصرو.  654، 651الما تان ) (2)
 ع الدعوى من حاضر .. بعد م ي خمس سنوات..."."لا تسم :م عل  أنه1996( لسنه 20( من قانون الإعبات اليمني رقم )23( نصت الما   )3)
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 المبحث الثاني

 أحكام الضمان العشري

سواء في  ،حيث ي من العيوب التي تظهر ،في المبحث امول الالتزامات التي تترتب عل  عاتق المقاول بمقت   عقد المقاولة يّنتب

في العمل الذو نفذه، وكذا امحكام الخاصة في ضمان المهند  المعمارو ومقاول البناء، وفي هذا المبحث سوف نتكلم الما   التي قدمها، أو 

عن أحكام ال مان التي يخ ع لها المهند  المعمارو والمقاول، سواء من حيث امسا  القانوني محكام ال مان من حيث عبء الإعبات، 

التشييد والبناء، أو من حيث تعلق ال مان بالنظام العام، أو من حيث جزاء النظام العشرو، وكيفية أو من حيث تْ امنهما أعناء عملية 

  الآتي:مطلبين عل  النحو  في فع هذا ال مان، و لك 

 المطلب الأول

 طبيعة أحكام الضمان العشري

سواء في الما   التي قدمها، أو في  ،التي قد تظهر حيث ي من العيوب ،سبق عرض نطاق التزام المقاول بال مان بمقت   عقد المقاولة

النطاق   والمستفيدين منه، وأوضحناينالعمل الذو نفذه، وبيان النطاق الشخصي ل مان المهند  المعمارو والمقاول من حيث المساول

نش  الثابت تهدم كلي أو جزئي، أو وهر طما لقيام مساولية المهند  المعمارو والمقاول فيما لو حدث بالبناء أو المتوافره الموضوعي الواجب 

اعد عيب معتبر قانوا ، وفي هذا المطلب سوف نتكلم عن طبيعة التزام المهند  المعمارو والمقاول بال مان العشرو، هل هو التزام وفقا  للقو 

مل من جهة أخرى، أو تكون مساولية تقصيرية، أم العامة في المساولية العقدية ابعة عن العقد المبرم بين المهند  والمقاول من جهة، ورب الع

 :علاعة فروع في لك نبين لنظام العام؟ تتعلق بانكون أمام مساولية قانونية 

 الفرع الأول

 ل البناء )الإثبات في الضمان العشري( ة للمهندس المعماري ومقاو المسئولية العقدي                          

إ ا أرا  الرجوع عل  المهند  المعمارو والمقاول بتعويض ما أصابه   –فقا  للقواعد العامة في المساولية العقدية يجب عل  رب العمل و 

محله مبانٍ ومنشةت ثابتة، وحدث طا تهدم كلي أو جزئي،  ،بينه وبين كل منهما ا  مبرم ا  أن يثبت أن هناك عقد مقاولة صحيح – من أضرار
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سنوات التالية لتسلم البناء حتى يقوم التزام المقاول والمهند  المعمارو بال مان العيب يهد  سلامتها ومتانتها، خلال العشر أو وهر طا 

 .(1)العشرو

وهذه المساولية تقوم في حال عدم تنفيذ المدين لالتزاماته العقدية، ومن ثم فإن هذه الالتزامات هي التزامات اماة عن العقد، وهو ما 

ف بالخط  العقدو، ويستوو أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام اماا  عن عمد أو إ ال أو بدون قصد، ومن ثم فإن رب العمل يلتزم يعر 

  بإعبات وجو  خط  من جانب المهند  أو المقاول حتى يرجع عليهما بال مان. 

ينة في لر  بذل عناية معالمعمارو والمقاول التزام بوسيله، أو : هل طبيعة التزام المهند  هو والسإال الذو يطرح نفسه عل  بساط البحث

ن إالثابت سليما  ومتينا  خلال العشر سنوات التالية لتسلمها؟   بنتيجة هي بقاء البناء أو المنش ، أم هو التزامتالثاب  تشييد ا للبناء أو المنش

هي بقاء البناء الذو ميداه ، ( مدني مصرو هو التزام بنتيجة651( مدني يمني، والما   )881التزام المهند  والمقاول الوار   في الما   )

سليما  ومتينا  لمد  عشر سنوات بعد تسلمه، وأن الإخلال طذا الالتزام يقوم بمجر  إعبات عدم  قق تلك النتيجة  ون حاجة لإعبات خط  

، فلا يستطيع أو بأن مساولية المهند  المعمارو والمقاول مبنية عل  خط  مفترض لا يقبل إعبات العكس :، اممر الذو يمكن معه القولما

منهما أن يثبت أنه قد بذل ما في وسعه من العناية ليتخلا من المساولية؛ من التزامه في ال مان مفترض، بمعنى أن ال مان العشرو يقوم 

 :، وهذه المساولية المفترضة تتمثل في قرينة  ات علاعة أوجه(2)ولية المفترضة بقو  القانونعل  المسا

 .عيب في الصنعة لىإن التهدم أو العيب في البناء راجع إالأول: 

 . خط  المهند  المعمارو والمقاوللىإن عيب الصنعة راجع إ الثاني:

مارك في العمل، ومن ثم فإن الوجه امول والثاني يمثلان قرينة المساولية المفترضة التي لا  مهند  أو مقاوللى كل إن العيب راجع إ الثالث:

 العكس، إعبات ينة المسا ة فيقبلالذو  يمثل قر أما الوجه الثالث:  ،(3)تقبل إعبات العكس، ولا يمكن  فعها إلا بإعبات السبب امجن 

، و لك من التزام المهند  والمقاول الوار  في (4)عدم تعلق نشاطه بامعمال التي وهر فيها العيب ا ما أعبت المقاول إبمعنى أن القرينة تسقط 

                                                           

"ضمان المهند  المعمارو لتهدم البناء وللعيوب التي تهد  سلامته أساسه المساولية العقدية المنصوي عليها في  ستقرت محكمة النقض المصرية عل  أن:ا (1)
م، المكتب الفني، 21/5/1975جلسة  ،ق40( سنة 241الطعن رقم ) ،( من القانون المدني، فهو ينش  عن عقد مقاولة". نقض مدني652، 651الما تين )

 .1048، ي26لموعة أحكام النقض،   
 ( مدني مصرو.651( مدني يمني، والما   )881( الما   )2)
 .446ي مرجع سابق، ،(  . عبد الملك مطهر3)
 .183، 182مرجع سابق، ي، (  . محمد حسين منصور4)
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عشر سنوات بعد  لمد  ومتينا   الذو ميداه سليما   ( مدني مصرو هو التزام بنتيجة، وهي بقاء البناء651( مدني يمني، والما   )881الما   )

 .(1)خلال طذا الالتزام يقوم بمجر  إعبات عدم  قق النتيجة  ون حاجة لإعبات خط  مالإا تسلمه من قبل رب العمل، وأن

لا مساولية بلا ضرر، إلا أن  أنه يثح ،نه إ ا توفر الخط  لا بد أن يكون لهذا الخط  أعر يتمثل في ال رر الناجم عنهإ ،والجدير بالذكر

فلا بد من وجو  علاقة سببية بين ال رر والخط ، بمعنى أن خط  المهند  المعمارو أو  ما ية أو معنوية، ومن ثم  هذا ال رر قد يتخذ صور 

ركان المساولية من خط  وضرر وعلاقة أ، وبتحقق لبناء أو وهور عيب معتبر قانوا  المقاول هو الذو سبب ضرر لرب العمل، يتمثل في تهدم ا

ولا سبيل لدفعها إلا بإعبات القو  القاهر  أو فعل الغير أو خط  الم رور )رب  ،مقاول البناءتنش  مساولية المهند  المعمارو و  ةسببي

بل عليه أن يثبت وجو  العقد، إ  أنه بمجر  حدوث  ،ذلك فإن رب العمل لا يكلف بإعبات الخط  الناجم عن تنفيذ العقدل. (2)العمل(

ط  مفترض لا يقبل إعبات العكس، وعليه فإن مساولية المهند  والمقاول التهدم في البناء ووهور العيب الذو يهد  سلامة ومتانة البناء، فالخ

ة إ ا تعلقت بالتهدم ووهور العيوب التي تهد  سلامة ومتانة البناء بعد تسلم العمل فمن الصعب القول بأ ا مساولية عقدية؛ من المساولي

 يقرر امتدا  هذه المساولية بعد انتهاء العقد. العقدية تنتهي بانتهاء المد  المقرر  في العقد، في حين أن القانون

 الفرع الثاني 

    )سضامن في المسئولية(المسئولية التقصيرية للمهندس المعماري ومقاول البناء

ل إلا عما يرتكبه مخصيا  من أفعال، ومن ثم لا يس ل المهند  المعمارو اسنسان لا ي  المبدأ العام في المساولية التقصيرية هو أن الإ

في إحداث ضرر معين أصاب الغير، ويقع عبء  اقد تسبب وأنه بفعلهما ، ا عبت أن فعلهما كان خط إإلا  - وفقا  لذلك -والمقاول 

تستند إليه  ن يإ يان إلى الفعل ال ار أهم مايط  وال رر )الإ ال( اللذ، أو أن عنصرو الخ(3)بات عل  عاتق الم رور )رب العمل(الإع

  .المساولية التقصيرية

يتمثل في تهدم  ماولكي تتحقق مساولية المهند  المعمارو والمقاول، فلا بد من صدور خط  منه ،رفإنه لجبر ال ر  ،وبناء  عل   لك

 امت المساولية قبل المهند  المعمارو والمقاول عما أصاب المبنى أو المنش  الثابت من بدفع التعويض، وما  ماالبناء أو وهور عيب فيه يلزمه

أو وهور عيب خلال مد  ال مان عشر سنوات من تسلم رب العمل للبناء أو المنش  الثابت ، مساولية تقصيرية ، فإن  ،تهدم كلي أو جزئي

                                                           

 .126مرجع سابق، ي، و  . عبد الرنياق السنهور  (1)
 .173مرجع سابق، ي ،(  . محمد لبيب منب2)
، 2002مساولية متولى الرقابة في القانون اليمني،  راسة مقارنة بالقانون المصرو والشريعة الإسلامية، رسالة  كتوراه، حقوق القاهر ،  ،(  . محمد علي جبارو3)

 . 284ي
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في نطاق ال مان العشرو يجعلهما مت امنين في المساولية عما ميداه من مبانٍ  تعد  المساولين )المهند  والمقاول( عن امضرار التي تدخل

، وعليه فقد نا المشرع (1)يجب أن يكون بناء  عل  اتفاق أو نا في القانون؛ من امصل أن الت امن لا يفترضو  ،أو منشةت ثابتة

، أما المشرع اليمني (2)رار التي تدخل في نطاق ال مان العشروالمصرو صراحة عل  ت امن المهند  المعمارو والمقاول في المساولية عن امض

ن تقرير المشرع لهذا الت امن ينطوو عل  فائد ، إ :فقد سكت عن  لك مكتفيا  بالقواعد العامة في الت امن. اممر الذو يمكن معه القول

وخال  ،لذو يإ و إلى إقامة بناء أو منش  ثابت بصور  سليمة  يزيد من معور ا بالمساولية، اممر اإ ،سواء  لرب العمل أو المهند  والمقاول

، فإ ا حدث تهدم كلي أو جزئي في البناء أو المنش  الثابت، أو وهور (3)حفاوا  عل  أرواح النا  والممتلكات العامة والخاصة ،من العيوب

، فإ ا حكم له لمعمارو والمقاول معا  بالمساوليةعيب معتبر قانوا  خلال مد  ال مان، فإن رب العمل يستطيع الرجوع عل  المهند  ا

 . (4)بالتعويض نتيجة ما لحقه من أضرار، كان له أن يقت ي هذا التعويض منهما معا  مت امنين أو من أحد ا

ت امن، بل ما فيما بينهما فلا أن الت امن بين المهند  المعمارو والمقاول لا يكون إلا في علاقتهما برب العمل، إ ،والجدير بالذكر

خط  كل واحد منهما، و لك لعدم وجو  علاقة تعاقدية تربطهما، لذلك فإن أسا  رجوع أو منها عل  الآخر يتم  ةيقسم التعويض بنسب

ويض  . فإ ا قام أحد المعماريين بدفع التع(5)طبقا  للقواعد العامة في المساولية التقصيرية، والتي تستند في هذه الحالة عل  خط  واجب الإعبات

كاملا  لرب العمل عن امضرار التي لحقت به من جراء تهدم البناء أو وهور العيب فيه، كان له الرجوع بعد  لك عل  الآخرين بدعوى 

 . (6)المساولية التقصيرية، و لك بإعبات خط  المتسبب منهم بال رر محل التعويض

                                                           

تفاق أو نا في القانون"، وكذلك نا ات امن والتكافل بين أصحاب الحق أو بين الملتزمين به يكون بناء  عل  ( مدني يمني عل  أن: "ال276( نصت الما   )1)
 تفاق أو نا في القانون".  ا، وإنما يكون بناء  عل  ( مدني مصرو والتي قالت: "الت امن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض279الما   )

 لمدني المصرو. ( من القانون ا651الما   ) (2)
 . 477م، المكتب الفني، لموعة أحكام النقض، ي8/2/1990جلسة  ،ق41( لسنة 83طعن رقم ) ،( نقض مدني مصرو3)
 . 179مرجع سابق، ي ،(  . محمد لبيب منب4)
 . 102مرجع سابق، ي، (  . عبد الرنياق السنهورو5)
( من القانون المدني المصرو، أو الرجوع عل  الآخر بدعوو الحلول،  299،  297ليمني، والموا  )( من القانون المدني ا297 -295الموا  )  أكدته(  هذا ما 6)

وهذه الدعوو امخير  أف ل من امولى، منه  ( مدني مصرو،326( مدني يمني، يقابلها الما   )400فيحل محل رب العمل في حقوقه بنا القانون، وفقا  للما   )
المدعي عليه أو المتسبب، بل يكفي حدوث التهدم أو وهور العيب، فهذا يعد في  اته خط  يستوجب ال مان. لمزيد من التفصيل لن يكون بحاجة لإعبات خط  

 .، الصفحة  اتهاسابق مرجع ،نظر:  .عبد الرنياق السنهوروي  
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خلال فتر  ال مان العشرو فقد عبت التزام المهند  المعمارو  إ ا حدث تهدم بالبناء أو وهر فيه عيب معتبر قانوا   ،وعل   لك 

والمقاول بال مان، ولا  اعي من يثبت رب العمل خط  في جانبهما، فخط  ا مفترض لا يقبل إعبات العكس، فمجر  حدوث التهدم أو 

 (.1)ما مت امنان تجاه رب العملم  ،وهور العيب فإنه هو  اته الخط ، ولذلك لا يمكن  ميل أحد ا بالتعويض  ون الآخر

قبول الرأو الذو يعتبر المساولية تقصيرية، حيث ق ت في أحد  - بشكل قاطع وصريط - لذلك رف ت محكمة النقض المصرية

 .(2)قراراتها بأن:" مساولية المهند  والمقاول خلل في البناء بعد التسليم لا يمكن اعتبارها مساولية تقصيرية أساسها الفعل ال ار"

 الفرع الثالث                                                              

 )أعاس الضمان العشري( قانونية ستعلق بالنظام العام مسئولية                                    

قاول من ال مان أو الحد منه"، ويقابلها ( مدني يمني عل  أنه:"... يقع باطلا  كل مرط يقصد به إعفاء المهند  والم881نصت الما   )

عل  الطبيعة الآمر  محكام  - اليمني والمصرو - ينحري المشرع ،. يت ط من هذين النصين(3) ( مدني مصرو653في الصياغة الما   )

أو الحد منه، والبطلان  هذا ال مان وتعلقه بالنظام العام، و لك ببطلان كل مرط يقصد به إعفاء المهند  المعمارو والمقاول من ال مان

 ا خبر  فنية في أعمال البناء، والمقاول والمهند   ا من  وو الخبر   - عا     –هنا محله الشرط لا العقد. ويبرر  لك أن رب العمل لا يكون 

الحماية التي وفرها المشرع لرب  ن ي يعاأ، و ا في الوقت  اته الجانب امقوى في عقو  المقاولة، وبسبب هذه الخبر  يستطيعان المفترضةالفنية 

فيصبط من الشروط  ،يدرجا في عقد المقاولة مثل هذا الشرط بأن ،العمل لو جاني لهما امتراط عدم المساولية العشرية أو التخفيف منها

 مان العشرو( من النظام حكام ال مان الخاي )الأ، ف را  المشرع أن يدعم الحماية التي منحها لرب العمل فجعل (4)الم لوفة في هذه العقو 

 العام لا يجوني الاتفاق عل  محوها أو التخفيف منها، إلا أنه يجوني الاتفاق عل  تشديد ال مان عل  المقاول والمهند  المعمارو، ولكن لا

 -اليمني والمصرو -. إلا أن المشرعين (5)يجوني الاتفاق عل  الإعفاء من ال مان إ ا كان العيب راجعا  إلى غش المقاول أو خط  جسيم منه

مطراف العقد أن يتفقا عل  النزول بمد  ال مان إلى فيها مدني مصرو( قد استثنيا حالة واحد  أجانيا  651مدني يمني،  881في الما تين )

لمد  أقل من العشر إ ا كان غرضهما من إقامة هذين امخيرين هو استعمالهما  ،المد  التي يريان بقاء البناء أو المنش  الثابت قائما  خلالها

                                                           

 .175،  174مرجع سابق، ي، (  . محمد لبيب منب1)
 . 325، ي 249  ، المكتب الفني، لموعة أحكام محكمة النقض،11/1/1998جلسة  ،ق61( لسنة 4503طعن رقم ) ،( نقض مدني مصرو2)
 يكون باطلا  كل مرط يقصد به إعفاء المهند  المعمارو والمقاول من ال مان أو الحد منه".  ".. ( مدني مصرو عل  أنه:653( نصت الما   )3)
 .133مرجع سابق، ي، (  . عبد الرنياق السنهورو4)
 .152مرجع سابق، ي ،بد الفتاح الشهاوو(  . قدرو ع5)
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محكام المساولية العقدية التي يجيز المشرع للمتعاقدين باتفاق خاي  ا  والتي تعد تطبيق ،سنوات، وهذا صلاف أحكام ضمان العيوب الخفية

نها مقدما  ن عدم جواني الاتفاق عل  الإعفاء من المساولية العشرية )الخاصة( أو الحد مأ، غير (1)الإعفاء أو التخفيف من هذا ال مان

أو وهور عيب في البناء  ا ،أم جزئي ا  كلي  ا  كان تهدمأسواء   ،لتعلقها بالنظام العام لا يمنع المتعاقدين من التصالح عليها بعد حدوث التهدم

، فيجوني له فهو حر التصرف في التعويض بعد  قق ال رر ومقداره ،قانوا ، كما لا يمنع رب العمل من النزول عن حقه في ال مان ا  معتبر 

 .(2)نيا  ضمالرجوع عليهما بالتعويض أو النزول عن هذا الحق كله أو بع ه نزولا  صريحا  أو 

 المطلب الثاني

 آثار الضمان العشري

يقدمها رب  ىيترتب عل  توفر سبب ال مان العشرو الحق في مطالبة المهند  المعمارو ومقاول البناء أو  ا معا  عن طريق  عو 

أو يظهر ، عما يحدث في المباني أو المنشةت الثابتة امخرى التي يقيما ا من تهدم كلي أو جزئيلزامهما بالتعويض لإ، ق اءالعمل أمام ال

اعتبارا  من تاريخ التسلم، ولا حاجة من يثبت رب العمل أن هناك خط  من  ،فيهما من عيوب معتبر  قانوا  خلال مد  ال مان العشرو

لا يمكنهم  المهند  المعمارو ومقاول البناء() أن المعماريين ، إلا أن  لك لا يعني(3)وليتهما هنا مفترضة بموجب القانونجانبهما، فمسا

ويكون  لك بإعبات أن حدوث التهدم الكلي أو الجزئي أو وهور العيب لم  ،التخلا من هذه المساولية إ ا حدث ميء من هذا القبيل

                 لى فرعين عل  النحو الآتي:                                                                                                    إتم تقسيم هذا المطلب  ،، وبناء  عل   لكا كان نتيجة لسبب أجن  لا يد لهما فيهيكن منسوبا  إلى فعلهما، وإنم

 الفرع الأول

 ي(التعويض )جزاء الضمان العشر 

أو وجد به عيب يهد  متانته وسلامته، فإن  ،بأن يحصل إخلال بالمبنى فا دم كله أو جزء منه ،امصل  قق سبب ال مان العشرو

بالتنفيذ العيني، و لك بإعا   بناء ما تهدم أو إصلاح ما  - مت امنين – لرب العمل الحق في مطالبة المهند  المعمارو أو المقاول أو كليهما

( مدني 209( مدني يمني، والما   )342عيب عل  نفقتهما بترخيا من الق اء، في غير حالة الاستعجال عملا  بالما   ) وهر به من

                                                           

 العراق، مساولية المهند  أو المقاول والت مين فيها،  راسة مقارنة، بحث منشور في للة الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، ، . جعفر الف لي (1)
 .141، ي1997 العد  الثاني،

 .187،  186مرجع سابق، ي ، . محمد لبيب منب (2)
 ( من القانون المدني المصرو.651( من القانون المدني اليمني، والما   )881الما   ) (3)
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، إلا أنه إ ا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاني للقاضي أن يقتصر عل  (1)مصرو، وفي حالة الاستعجال بدون ترخيا من الق اء

( مدني مصرو، كما لو كان إصلاح العيب 203/2( مدني يمني والما   )347د العامة الوار   بالما   )الحكم بالتعويض عملا  بالقواع

. غير أنه يجوني الجمع بين التنفيذ (2)بحيث يكلف نفقات جسيمة لا تتناسب مع ال رر الناتج عن العيب ،هدم جزء كبير من البناء ييقت 

ذلك، فإ ا تطلب إعا   البناء أو إصلاح العيب مد  من الزمن فإنه يجوني لرب العمل أن العيني والتعويض النقدو إ ا كان هناك مقت   ل

طلب التعويض النقدو أي ا  إ ا كان ييطلب التعويض النقدو عن عدم الانتفاع بالبناء طوال هذه المد  من الزمن، كما يجوني لرب العمل أن 

، بل بقيت بعض العيوب التي من م  ا أن تقلل من نفع البناء أو تنقا من إلى إصلاحه كاملا   إصلاح العيب أو إعا   البناء لم يإ ّ 

لرب العمل بمبلغ يساوو تكاليف إعا   البناء أو  يلتعويض النقدو  ون التنفيذ العيني، فيق با ، وقد يحكم القاضي منذ البداية(3)قيمته

كون التعويض   ،م الإصلاح؛ من ال مان قائم عل  المساولية العقديةإصلاح العيب، وكذا مقابل ما فاته من حق الانتفاع بالبناء حتى  ا

يشمل ما أصاب رب العمل من خسار  وما فاته من ربط، بشرط أن يكون ال رر الذو يعوض عنه ضررا  مبامرا  متوقع الحدوث ما لم يوجد 

 .(4)الحدوث ولو كان غير متوقع ،غش أو خط  جسيم، حيث إن التعويض يكون عن ال رر المبامر كله

المار  فيصيبه ب رر، ويرجع الم رور بالتعويض عل  رب العمل الذو بدوره  أحدويعتبر ضررا  متوقع الحدوث أن يتهدم البناء فيقع عل  

تلزم يرجع به عل  المساول عن ال مان، وإ ا كان لرب العمل منقولات  اخل البناء ف تلفها تهدم البناء أو العيب، فإن هذا يعتبر ضررا  يس

 (.5)عنه التعويض لرب العمل

 الفرع الثاني

 العشري  حالت انتفاء الضمان 

مدني مصرو هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء أو  (651مدني يمني، و) (881) في الما تين التزام المهند  المعمارو ومقاول البناء الوار 

خط  من جانبهما،  بعد التسليم، ولا حاجة من يثبت رب العمل أن هناك المنش  الثابت الذو يشيدا ا سليما  ومتينا  لمد  عشر سنوات

                                                           

 .188، 187، ي1987عقد المقاولة،  راسة مقارنة بين تشريعات الدول العربية،  ار النه ة العربية، القاهر ،  ،(  . محمد عنبر1)
 .145،  144مرجع سابق، ي، (  . محمد حسين منصور2)
 .188مرجع سابق، ي ،د لبيب منب(  . محم3)
: ".. ويعتبر ال رر نتيجة طبيعية إ ا لم يكن في استطاعة صاحب الحق أن يتوقاه ببذل جهد معقول، وإ ا كان بقولها( مدني يمني 351( وهذا ما أكدته الما   )4)

يض ال رر الذو يمكن توقعه عا   وقت العقد"، ويقابلها نا الما   الحق اماا  عن عقد فلا يحكم عل  الملتزم الذو لم يرتكب غشا  أو خط  جسيما  إلا بتعو 
إلا بتعويض ( من القانون المدني المصرو والتي تقول: "ومع  لك إ ا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذو يرتكب غشا  أو خط  جسيما  221/2)

 ال رر الذو كان يمكن توقعه عا   وقت التعاقد".
 .201مرجع سابق، ي ،درو عبد الفتاح الشهاوو . ق (5)
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( 651التزام المقاول والمهند  الوار  في الما   )ق ت محكمة النقض المصرية بأن: "وتطبيقا  لذلك  .(1)بقو  القانون فمساوليتهما هنا مفترضة

انه سليما  ومتينا  لمد  عشر سنوات بعد التسليم، ويثبت الإخلال طذا الالتزام من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذو يشيد

ن المقاول والمهند  المعمارو لا يمكنهما أ ، إلا أن  لك لا يعني(2) ون حاجة لإعبات خط  ما" ،بمجر  إعبات عدم  قق تلك النتيجة

ة السببية بين الخط  المفترض من جانبهما وبين ال رر الذو لحق رب  لك من خلال نفي علاق االتخلا من المساولية العشرية، بل يمكنهم

، ويكون  لك بإعبات أن حدوث التهدم الكلي أو الجزئي أو وهور (3)الثابت  و المنشأالبناء العمل جراء حدوث التهدم أو وهور عيب في 

أو خط  رب ر  لا يد لهما فيه، كالقو  القاه تيجة لسبب أجن وإنما كان ن ،عيب في البناء أو المنشةت الثابتة لم يكن منسوبا  إلى فعلهما

 :لآسيةاوهو ما عنبين  من خلال البنود العمل أو خط  الغير. 

  :(4)ولا: القوة القاهرةأ

ة التي يقيما ا من مساولية المهند  المعمارو والمقاول عما يحدث في المباني أو المنشةت الثابت يمما لا مك فيه فإن توافر القو  القاهر  تنف

، ولا يوجد فرق بين القو  القاهر  والحا ث الفجائي، فكلهما (5)تهدم كلي أو جزئي أو ما يظهر فيها من عيوب تهد  سلامة البناء ومتانته

 .(6) ميء واحد مستمد من الشروط الواجب توافرها في القو  القاهر 

لا يد للمهند  المعمارو والمقاول فيه، ولا يستطيعان  فعه، ويترتب عل  ، و القو  القاهر  هي: حدث غير متوقعفإن  ،وعل   لك

توقع حدوعها حتى من أكثر النا   اع لك أن يصبط تنفيذ الالتزام مستحيلا ، والمقصو  بعدم إمكانية التوقع، أو تلك الحوا ث التي لا يستط

التي يمكن توقع  ة، إلا أن اممر يختلف بصد  الكوارث الطبيعي(7)  القاهر  ، مثل الزلانيل والبراكين والغارات الجوية، تعد من قبيل القو حيطة

، مثل هطول اممطار والعواصف، فهذه الظواهر يمكن توقع حدوعها عل  ضوء التقدم العلمي، ومن ثم لا تعد قو  حدوعها وتفا و خطرها

 . (8) ا خرجت عن التوقع، أو كان من المستحيل  فعهاإقاهر ، إلا 

                                                           

 ( مدني مصرو.651( مدني يمني، والما   )881الما   ) (1)
 .737، ي16م،  10/6/1965ق، جلسة 30( لسنة 325( نقض مدني مصرو، طعن رقم )2)
 .495م، ي1987 كتوراه، جامعة القاهر ،  المساولية الخاصة بالمهند  المعمارو ومقاوا البناء،  راسة مقارنة، رسالة ،(  .عبد الرنياق يس3)
 .491، ي، القاهر ات الدول العربية،  ار النه ة العربيةنالمساولية المدنية في تقني،  . سليمان مرقس (4)
أو حريقا ، كما قد يكون أمرا  إ اريا  واجب  نيلزالاو ، قد تكون حربا  أ( من القانون المدني156القو  القاهر  بالمعنى الوار  في الما   )" :ق ت محكمة النقض المصرية بأن (5)

، فلا يكون هناك  ستحالة الدفع، وينق ي طا التزام المدين من المساولية العقدية، وتنق ي طا علاقة السببية بين الخط  وال رر من المساولية التقصيريةاالتنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها 
 .343ي ،74ق1ع 27م، المكتب الفني، لموعة أحكام محكمة النقض،  29/1/1976 محل للتعويض في الحالتين". نقض مدني

 .220م، ي1996الإعفاء من المساولية المدنية في القانون اليمني،  راسة مقارنة، رسالة  كتوراه، جامعة القاهر ،  ،(  . إسماعيل المحاقرو6)
بأن: "هبوط امرض المقام عليها البناء نتيجة الحا ث من مياه اممطار  169، ي 26م، بلتان 22/1/1940 ( تطبيقا  لذلك ق ت محكمة استاناف مختلط المصرية بتاريخ7)

 لا يعتبر قو  قاهر  ...".
 .495، ي2009، 1ط ، ار الثقافة للنشر والتونييع، امر ن، في عقو  الإنشاءات الاستشاروالمساولية المدنية للمهند  ، (  . هامم علي الشوان8)
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القو  القاهر  ينفي مساولية المهند  المعمارو والمقاول عما يحدث في المبانٍ أو المنشةت الثابتة من تهدم كلي أو جزئي، أو ما  وقيام

 لك  ايظهر فيها من عيب يهد  سلامة البناء ومتانته، ويقع عبء إعبات القو  القاهر  عل  عاتق المهند  المعمارو ومقاول البناء، فإن أعبت

 علاقة السببية ما بين فعل المقاول أو المهند  المعمارو، وبين امضرار التي تصيب رب العمل.  تنتفي ال

 ثانياا: خطأ رب العمل: 

ن خط  رب العمل ينفي مساولية المهند  المعمارو والمقاول عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو وهور عيب من عيوب البناء معتبر إ

؛ فإن عبت د  المعمارو ومقاول البناء أن  لك يرجع كله إلى خط  رب العمل نفسه، وإلا يثبت خط  في جانبهماقانوا ، إ ا أعبت المهن

من مساوليتهما لا ترتفع كلية بسبب خط  رب العمل، وإنما يعد ال رر راجعا   خط  في جانب المهند  أو المقاول فإ ما يعتبران مخطاين،

 ا جاء خط  رب العمل إ، غير أنه (1)ق خط  رب العمل خط  ا وألا كان مساولا  وحده عن ال ررن لا يستغر أإلى خط  مشترك، بشرط 

أضرار في المبنى أو المنش   تبعد إقامة البناء وتسليمه سليما ، ك ن يقوم رب العمل بسوء استخدام للبناء أو إجراء تعديلات معينة فيه، وحدع

ومقاول البناء طا، تنتفي مساوليتهما؛ من امضرار لا صلة لهما طا، فلا يحق لرب العمل مسباب لا صلة للمهند  المعمارو  ،الثابت

، إلا أنه قد يحدث خط  من رب العمل أعناء فتر  التشييد، ك ن يتدخل في عملية (2)الرجوع عليهما بدعوى ال مان أو المطالبة بالتعويض

أو الموافقة عل  تصميم معيب، كل هذا لا يعفي المهند  المعمارو أو المقاول من التنفيذ بإعطاء تعليمات خاطاة أو تقديم موا  معيبة 

 .؛ من واجب المهند  والمقاول تنبيه رب العمل إلى عيوب الموا ، وعدم كفاية المواصفات(3)المساولية العشرية 

ا يكون جاهلا  بأصول فن البناء ، والذو من فإن تدخل رب العمل لا يعفيهما من المساولية، كون رب العمل عا    م ،وبناء  عل   لك

. أما إ ا كان المهند  المعمارو والمقاول (4)أو تنفيذ تعليماته الخاطاة ة، بل والامتناع عن استخدام موا  معيب ،واجبهم تبصيره بالخط  و ذيره

  فرضين:يخرج عن  ما في المواصفات من نقا أو ما في الموا  من عيوب فإن اممر لا إلىقد نبها رب العمل 

                                                           

 .164مرجع سابق، ي، . محمد حسين منصور(  1)
حيث أن من الثابت قيام المدع  عليها بتنفيذ امعمال محل المقاولة طبقا  للمواصفات  ".. ( وفي هذا الصد  ق ت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء بأنه:2)

ترجع إلى أسباب لا علاقة للمدعي عليها طا فهي بسبب القصور في  امضرارأن والمقاييس المتفق عليها في الوقت المحد ، وحيث أن الثابت من خلال التقرير 
امركان التي يقوم عليها التعويض في المساولية  انتفاء ون صيانة، فإن  لك يعني  الاستخدامالتصميم ولعدم التناسب بين مكوات المباني محل المقاولة وبين طبيعة 

م، في الق ية 11/11/2008حكم المحكمة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء الصا ر بتاريخ )طلب المدعية للتعويض أي ا ". العقدية مما يتعين والحال كذلك رفض 
 .(1425-1-2-033-51-0294 الآاه الرقم 1425( لسنة 233التجارية رقم )

 .167مرجع سابق، ي ،(  . محمد حسين منصور3)
 .200مرجع سابق، ي،  . محمد لبيب منب ،177مرجع سابق، ي، (  . عبد الرنياق السنهورو4)
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صر رب العمل عل  الم ي في التنفيذ وفقا  لهذه التعليمات والمواصفات الخاطاة أو باستعمال تلك الموا  المعيبة، أن ي   الفرض الأول:

 ا وإومتانته، أو وجو  عيب يهد  سلامة البناء  ، ا كان يترتب عليه تهدم البناءإفإنه يجب عل  المهند  المعمارو والمقاول أن يرفض التنفيذ 

-ناتونيع المساولية بينهما، ومن هنا حري المشرعو ولا يستغرق خط  رب العمل خط  ا،  ،أ عنا لمشياة رب العمل فإ ما يعتبران مخطاين

 .(1)( مدني مصرو651( مدني يمني، والما   )881عل  النا صراحة في الما   ) -اليمني والمصرو

و أو المقاول بتنبيه رب العمل بعيوب الموا  التي قدمها، أو  ذيره صطر التنفيذ لوجو  عيب في قيام المهند  المعمار  الفرض الثاني:

التصميم، وعمل التحفظات اللانيمة لمنع  لك، إلا أن رب العمل أصر عل  التنفيذ، وكان لرب العمل من الخبر  والتفوق في فن البناء ما 

يمكن معه القول أن تطبيق رغبات وتعليمات رب العمل في مثل هذه الحالة لا يجعلهما يفوق خبر  وفن المهند  والمقاول، اممر الذو 

 .(2) كون ال رر راجعا  إلى خط  رب العمل وحده  ،مساولين عما يحدث من تهدم العمل

  ثالثاا: خطأ الغير:

 ا اعتبر هذا الفعل إل الشخصية أو يحد منها إلا وفقا  للقواعد العامة في المساولية العقدية فإن فعل الغير لا يدفع المساولية عن امعما

. وعل  هذا فإن خط  الغير لا يدفع عن المهند  المعمارو ومقاول (3)خط  في  اته، وكان السبب في إحداث ال رر وحده، أو ساهم فيه

 ا توافرت فيه مروط القو  القاهر  بأن يكون إ، إلا (4)البناء قرينة المساولية الملقا  عل  عاتقهما بمقت   ما قرره المشرعان اليمني والمصرو

مستحيل الدفع، وغير قابل التوقع، فإ ا لم يتوفر  لك ول المهند  المعمارو ومقاول البناء مساولين عن كل ال مان تجاه  - نفسه –الخط  

 ( .5)رب العمل، وكان لهما حق الرجوع عل  الغير المساول عن إحداث ال رر

                                                           

( مدني يمني بالقول: "لا يجوني 880حيث نصت الما   ) ،( أور  المشرع اليمني نصا  صريحا  يشد  من مساولية المهند  والمقاول عن تهدم امعمال  أو تعيبها1)
را  أو تهدما    ن العيب اماا  عن امرض أو بإ ن رب العمل مما يحدث طا خللا  ملمهند  أو مقاول البناء أن يقيم أو يشارك في إقامة مبانٍ أو منشةت معيبة ولو كا

، ويشاركهم رب العمل في المساولية إ ا علم بالعيب وأجانيه"، ويقابلها في الصياغة أضراركليا  أو جزئيا ، فإن فعلا كاا مساولين قبل الغير عما يترتب عل   لك من 
 ( مدني مصرو.651نا الما   )

 .178المساولية المعمارية، مرجع سابق، ي ،(  . محمد حسين منصور2)
 .689، ي19م، المكتب الفني، لموعة أحكام محكمة النقض،  2/4/1968( نقض مدني مصرو بتاريخ 3)
 ( مدني مصرو .651( مدني يمني ، والما   )881(أنظر: الما   )4)
 .247،  246سابق، ي رجعم ،(  . محمد اجي ياقوت5)
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وأن هذا الخط  هو الذو أحدث النتيجة المتمثلة  – المدين – لغير عل  عاتق المهند  المعمارو ومقاول البناءويقع عبء إعبات خط  ا

 .(1)في ال رر الحاصل برب العمل، ويقا  خط  الغير بالمعيار الموضوعي، بمعنى الانحراف عن سلوك الرجل المعتا 

شييد التي حدث طا الخلل أو العيب، وهي حالات ا ر ، إلا أن  لك عن عملية الت -  اما   –وقد يكون هذا الغير مخصا  أجنبيا  

من البناء مما أ ى إلى حدوث  ةمثل قيام الغير باستخدام آلات ضخمة تسبب ارتجاجات مديد  في امرض عل  مقرب ؛ليس مستحيلا  

الخط  إعفاء المهند  المعمارو ومقاول البناء  بالقرب من أساسات العقار، فإن من م ن  لك عميقة  تصدعات به، أو القيام بعمليات حفر 

الموضوع أن يخفض من مقدار  يكلية من المساولية، بشرط عدم التقصير في أساسات البناء طبقا  للأصول الفنية المتبعة، ومن ثم فإن لقاض

في إحداث ال رر، وهي مس لة تتوقف التعويض المستحق لرب العمل من قبل المهند  المعمارو ومقاول البناء بنسبة مسا ة هذه امعمال 

 . (2)عل  وروف كل حالة عل  حد  

 

 

 

                                                           

  

                                                           

 .147مرجع سابق، ي ،(  . هامم علي الشهوان1)
 .351مرجع سابق، ي،   . محمد مكرو سرور (2)
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 اااتمة

 أو  أن أنبه هنا إلى أن موضوع الخا ة لن يكون سر ا  موجزا  لما سبق تناوله، وإنما سيخصا لتسجيل أهم النتائج التي توصلت إليها

 طا و لك عل  النحو الآتي:  ،لتوصياتاالدراسة، وعل  أساسها أضع لموعة من 

 النتائج: :ولا أ

مززن  راسززة ضززمان المقززاول فهززم ماهيتززه، المتمثلززة في مسززاوليته المدنيززة عززن العيززوب وامضززرار الحا عززة بالمبززاني الززتي قززام بتشززييدها،  تبززين .1

إن كزان ممكنزا  في إصزلاح العيزب وجزبر ال زرر، أو بالتعزويض المناسزب  ،بالتنفيزذ العيزني - ق زائيا   -زامزهلإوهذه المساولية ينتج عنها 

 وما فاته من كسب. ،ماملا  كل ما لحقه من أضرار وخسار  ،لرب العمل

ولا يحزق لهزذا  ،يتبين من بيان أحكام ال زمان العشزرو أن المقزاول حزين يبامزر عمليزة التشزييد والبنزاء يعمزل مسزتقلا  عزن رب العمزل .2

امخزير التززدخل في التنفيززذ أو أن يصزدر تعليمززات أو أوامززر فيمززا يتعلزق بكيفيتززه ووقتززه. فزإ ا أصززر علزز  موقفززه وكزان مززن مزز ن  لززك 

يزز عقزد المقاولزة عزن عقزد العمزل، ولزذلك ألززم القزانون يم   وهزذا مزا ،إلحاق إضرار بالعقار محل العقد وجب عل  المقاول رفزض العمزل

 قاول والمهند  ب مان عيوب امرض حتى ولو أجاني إقامة البناء عل  امرض المعيبة رب العمل نفسه.المدني الم

وإنما عليه أن يثبزت أن هزذا التنفيزذ قزد تم  ،فلا يكفيه القول أنه قد نفذ العمل محل العقد ،بتحقيق نتيجة التزامإن التزام المقاول هو  .3

ومواصفات، ومتفقا  مع قواعد الفن المتبعة في هذا الش ن، وغير مخالف لما تق ي به  طبقا  لما هو منصوي عليه في العقد من مروط

وهززذا مززا يعززني أنززه  القززوانين واللززوائط، ومقت زز   لززك الالتزززام بقززاء البنززاء الززذو مززيده سززليما  ومتينززا  لمززد  عشززر سززنوات بعززد تسززلمه.

نق ززت مززد  ال ززمان اعبززات الخطزز  المززإ و لززذلك العيززب، فززإ ا يكفززي رب العمززل أن يثبززت وجززو  العيززب في التنفيززذ  ون أن ي لزززم بإ

أو تبدت آثاره، و كن رب العمل من إعبات الغش في إخفاء العيب أعناء التسليم فإنه يسزتطيع مبامزر  ، غشا   يووهر العيب المخف

  عوى ال مان  ون التقيد بالمد  العشرية.

وكذا بقية المنشةت وامعمزال الزتي  ،والجسور ،والطرقات ،مقاوا البناء ة  مامل ن القانون المدني اليمني نظم أحكام ال مانإيبدو ا  .4

 تكون فيها الدولة رب العمل، نظرا  لعدم صدور قانون خاي بالمزايدات والمناقصات أعناء صدور القانون المدني محل البحث.

ن المقزاول بالمهنزد  المعمزارو، ومجزل  لزك أمزرا يت ط من نصوي القانون المدني اليمني المنظمة ل مان المقاول أ زا أقرنزت ضزما .5

 ا حصل العيب بالمباني التي ميداها يمكزن إلتنظيم القانون، ولذلك   لى أحكام المهند  مساير إ - قدر الإمكان - في عنايا البحث

 لرب العمل الرجوع عليهما معا  أو عل  أحد ا كو ما مت امنين بنا القانون.
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به تنفيذها من العملية المعمارية، فنكزون بصزد  عقزو  مقاولزة يكزون كزل  ةقد يتعد  بحسب الجوانب المنوط فالمقاول ،ومن احية أخرى

لى خط  مشترك بين أكثر من مقاول، فيكونون مت زامنين إ، وقد يرجع ال رر مساوليتهمنهم مساولا  عن ال رر الناتج عن الجزء الواقع  ت 

 ر نصيب كل واحد منهم.بالتزامهم بتعويض ال رر بالتساوو أو بقد

يتبزين ا أن مزد  ال ززمان المقزرر  قززانوا ، هزي مزد  تجربززة واختبزار لمتانززة البنزاء وليسززت مزد  تقزا م، وقززد جعلهزا القززانون المزدني اليمززني  .6

عززرف  وإ ا لم يوجززد اتفززاق ولا ،أو مززد  سززلامة البنززاء ،فلهززم حريززة  ديززد المززد  الززتي تكززون فيهززا التجربززة ،امطززراف لاتفززاقخاضززعة 

 فتكون ك صل عام لمد  عشر سنوات من تاريخ التسليم. 

 ،سزباب ال ززمان العشزرو، بحزدوث أضزرار منصززوي عليهزا حصزرا ، وهززي التهزدم الكلزي أو الجزئززيأن المشزرع اليمزني قززد حصزر أازد  .7

  علزز  المقززاول، ومززا عززداها الززتي تكززون سززببا  للمسززاولية المشززد  هززي والخلززل الم ززر المهززد  لسززلامة ومتانززة البنززاء، وهززذه امضززرار فقززط

 نما هو استثناء عل   لك امصل.إكو ا امصل الحاكم لكل الالتزامات؛ وهذا ال مان   ،لى القواعد العامةإيرجع 

لى الق زاء ليز  ن لزه بالتنفيزذ عنزد إخزلال المقزاول بالتزاماتزه، فزإ ا خزالف هزذا الطريزق واسزتو  إامصل أن رب العمل يلتززم باللجزوء  .8

، بلا إ ن من الق اء فإنه يعرض نفسه للمساولية، إلا في الحالات الاستثنائية التي نا عليهزا القزانون، فقزد يسزمط لزرب حقه بيده

قزززد يجيزززز هزززذا التصزززرف أو يرف زززه حسزززب ،و العمزززل بالخزززروج علززز  هزززذا امصزززل،  زززت إمزززراف ورقابزززة الق زززاء اللاحقزززة لهزززذا التنفيذ

 امحوال.

ليززه أن يقززوم بتنفيززذ التزامززه بالطريقززة الصززحيحة وطبقززا  للشززروط وامصززول وقواعززد الفززن، تنفيززذا  لكززي تنتفززي مسززاولية المقززاول يجززب ع .9

جباريا  عن طريق الق اء، عند مطالبة رب العمل له، وإ ا كان هذا التنفيذ يسبب إرهاقا  جسيما  للمقاول فيزتم العزدول إاختياريا  أو 

ويترتززب  ،ولززذلك يلزززم المقززاول ال ززمان عززن أخطائززه الشخصززية، را  جسززيما  لى التعززويض بمقابززل، مززريطة عززدم ت ززرر رب العمززل ضززر إ

 لاعل   لك الالتزام قيامه بدفع التعويض لرب العمل ماملا  جميع امضرار الناتجة عن تلك العيوب، ولا يمكن  فزع تلزك المسزاولية إ

 بإعبات السبب امجن  البعيد عن عملية التشييد.

بالقواعزد العامزة في المسزاولية  نزه لم يكتزفِّ أكزام الخاصزة ب زمان المقزاول المتسزمة بالتشزد ، ح اليمزني للأيظهر من تنظيم المقنن المزدني .10

مزن تفويزت  -كليزا  أو جزئيزا  -المدنية في لال التشييد، وهذا ما يتفق مع خطور  المباني والمنشةت الثابتة امخرى، وما يسزببه تهزدمها

ومسزا  باممزن العزام والسزكينة العامزة في المجتمزع، وتهديزد امفزرا   ،ار بالاقتصا  القوميضر الإوكذا  ،الغرض الذو أقيمت من أجله
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لى بذل كل عناية ممكنة في عملية التشييد والبناء حتى يكون البناء إ لى  فع المعماريينإفي أموالهم وأنفسهم، كل  لك التشد  يهدف 

 سليما  متينا .

من  ا  ليمني كان متسما  بقصور وعجز في موا ه في باب ضمان المقاول، حيث لم يوضط عد يظهر ا من البحث أن القانون المدني ا .11

ومنهززا المسزززتفيدون مززن ال زززمان، و عززوى ال زززمان، ووسززائل الزززتخلا مززن ال زززمان، وأعززر  لزززك  امحكززام لهزززذه المسززاولية الخاصزززة،

والزتي اعتمزدتها لبيزان مزا نصزت  ،(881) ا  ال مان، لذلك فالمت مزل للبحزث سزيجده يزدور في مزرح وتفصزيل مزا   واحزده هزي المز

 لى القواعد العامة بما يتوافق وهذه المساولية.إمستوفيا   لك العجز بالرجوع  ،عليه من أحكام هذا ال مان

تفزاق مخزالف لهزذا الحظزر يكزون باطزلا . ولكزي تنتفزي مسزاوليته يجزب امقدما  عل  إعفاء المقاول من المسإولية، وكزل  الاتفاقلا يجوني  .12

تسزبب فيهزا مزخا مزن الغزير، أو إعبزات خطز  رب العمزل، أو إعبزات القزو  القزاهر ، وعلز   -مناط ال زرر-ن الواقعة أعليه إعبات 

العكس من  لك يجوني الاتفاق عل  أن يتحمل المقاول تبعزة الحزا ث المفزاجئ أو القزو  القزاهر ، من في  لزك تشزديد يوافزق الغزرض 

 من تقرير هذا ال مان.

 توصيات: : الثانياا 

 بحيث تشتمل عل  الآتي: ،( مدني يمني881)  خال بعض التعديلات عل  نا الما  بإاليمني  وصي المشرعن .1

ليهزززا أو تعزززديلها أو إضزززافة فقزززرات أخزززرى اسزززتجابة للتطزززورات إلكزززي يسزززهل الرجزززوع  ة،أن تكزززون مونيعزززة علززز  فقزززرات مرقمززز أ 

 المتسارعة في لال البناء. 

 فنيين الذين أعبت التطبيق الحديث مشاركتهم في عملية البناء محكام ال مان العشرو.كل المهندسين وال  إخ اعيجب  ب 

لمشترو في الحصول لو لك تيسيرا   ،أن ينطبق أحكام ال مان عل  كل معمارو أو مقاول ممن يحترفون تشييد امبنية وبيعها ج 

 عل  التعويض المناسب لما لحقه من أضرار.

العيززوب الززتي تفقززد البنززاء  ،لى جانززب العيززوب المهززد   لمتانززة البنززاء وسززلامتهإ ،ن لتشززملتوسززيع  ائززر  العيززوب سززبب ال ززما   

 نشائه.إالغرض والهدف من 

 للإمززكالاتبالعززرف منعززا   ة ديززد مززد  ال ززمان الخززاي بالمهنززد  والمقززاول بمززد  عشززر سززنوات فقززط  ون أن يجعلهززا مرتبطزز ه 

، وكذا  ديزد موعزد بزدء سزريان مزد  العشزر سزنوات لك بابا  للنزاعخر بحيث يفتط  العرف من مكان لآ لاختلاف، ةالمحتمل

 من وقت قبول العمل، بمعنى أن تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للمباني والمنشةت الثابتة من قبل رب العمل.
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أو جزئي فيما  زز ي من المهند  والمقاول مت امنين ما يحدث من خلل م ر أو تهدم كلي 1" قترح أن يكون النص كالآتي:نو 

ميداه من مبانٍ أو اقاما من منشةت ثابتة أخرى ولو كان  لك اماا  عن عيب بامرض  اتها، أو كان رب العمل قد أجاني 

-3من أنشائه.  والهدف    ا كان يهد  متانة البناء وسلامته أو يفقد البناء الغرضإيعتبر الخلل م را   -2 .إقامة المنشةت المعيبة

لى عشر سنوات من وقت تسلم العمل من قبل رب العمل، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرا ا أن تبق  إال مان  يمتدو 

يقع باطلا   كل مرط يقصد به إعفاء المهند  والمقاول من ال مان  -4هذه المباني والمنشةت الثابتة مد  أقل من عشر سنوات. 

 ."أو الحد منه

إ خزززال المقززاول مزززن البزززاطن في نطززاق الملتززززمين بال زززمان مزززن القزززانون المززدني و ( 891) تعزززديل المززا  ب زززرور   المشزززرع اليمززنينوصززي  .2

، فنيا  في لال عمله ا  مت امنا  مع المقاول امصلي تجاه رب العمل، و لك من المقاول من الباطن غالبا  ما يكون متخصص ،العشرو

المقزاول امصزلي غزير خبزير في فزن المعمزار بالنسزبة لعمزل  ا يجعزلر لزدى المقزاول امصزلي، ممزقد لا يتزوفالقدر الذو ويمتلك من الخبر  

 المقاول من الباطن.

قبزل رب  منزه إلى مقزاول آخزر، فإ مزا يكزوان مسزاولين بالت زامن المقزاول العمزل أو جززء  سزند أ إ ا» : قترح أن يكفون الفنص كفالآتينو  

 «. العمل

 انق زاءيزنا فيهزا صزراحة  بسزقوط  عزوى ال زمان العشزرو بعزد في القانون المزدني إضافة ما   جديد   يب بالمشرع اليمني ضرور   .3

 الإعبزاتقزانون للقواعد العامة في الثابت  ون ترك  لك  المنش علاث سنوات من تاريخ حصول التهدم أو وهور العيب في البناء أو 

 من القانون المدني المصرو. 654عل  غرار نا الما   

أنه يجب تنظيم مهنة المقاولة قانونيا  وفنيا ، بحيزث يزتم  ديزد مزروط اكتسزاب صزفة المقزاول وتنظزيم عملزه وتخصصزه كمزا  وكيفزا ،  نرى .4

عمالهم، حتى لا يكون هذا المجال مسزرحا  لمزن هزب أ اء وجو   أوإيجا  جهة رقابية عل  المقاولين في كيفية  ،والت مين عل  مساولياته

 ولديهم نفو  في البلد. ،كون رؤو  أمواللمن يمل ةو ب، خاص
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